الأستاذ الدكتور قحد الركيلن 
ذ الفقه المقارن 
كلية ١‏ والذزاسات الاسلا فة 
جامعة الشارقة 


1 


الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام, وأنزل علينا الكتاب والميزان, ليقوم 
الثاسن بالفسظ والعدل والتكافل والخيرات؛ 

والضلاة: والسلام على رسول الله الذي کان اول في وف في سيل اللذ 
ققدي به الصحب الكراق: «والتايغون تاكان والمحستون- إلى نوم الدين» لشحقق 
الخير والبر والإحسان. 

وبعد: 

فإن الوقف هو حبس المال وتسبيل الثمرة1 1 وهو من مبتکرات 
الشريعة الغراء, وأحد المنجزات التشريعية لتحقيق التكافل الاجتماعي, وتأمين 
المصادر المالية لأعمال الخير, وأصبح أحد معالم الحضارة الإسلامية, وجمع بين 
التتطيح الدنيوي:.والحرص» على استمران الثؤات للواقف :ويفا الأجر بعد الوفاة, 
واشتفادت الأجيال المتلاحقة من ميزات السابقين الخيرية عن ظريق الوقف 

وتعتمد آلية الوققف حقيقة على المحافظة على راس المال: وضرف اة 
والزة والثمرة للموقوف عليهم في مختلف :وجوه الخير والمصالخ العامة واقنضى 
ذلك أن يظهب ناظر الوقف ليحافظ على أصل الوقف, وشولى عمازتة وضيانته: 
ويقوم بالإشراف على تنميته, ليكمل الواجب الملقى عليه في توزيع ثمراته وربعه, 
وهذا هو المنطلق الأساسي للاستثمار المالي والاقتصادي لأموال الأوقاف 
بحسب الحال والظروف والإمكانيات. 

لذلك أوجد العلماء والفقهاء والنظار على الوقف صيغاً متعددة لاستثمار 
الوقف محلياً ودؤليا: وحافظ الوقف على وجوده واستمراره عبر التاريخ ومرور 


الشنية. 
وفي ظل الصحوة ) الإسلامية المعاصرة, والنهضة الدينية والثقافية والاقتصادية 
في البلاد الإسلامية, والاستفادة من التطور الاجتماعي, والتقنية الحديثة, والانفتاح 
الاقتصادي الدولي. والتجارة العالمية,. والسهولة في انتقال رؤوس الأموال. قدم علماء 
الشريعة والاقتصاد اليوم صيغاً مستحدنة وحديدة لاستثمار الوقف على 
المستوى المحلي والاقليمي والدولي, ولا يزال العمل في أولهء ويحتاج للدعم 
الحكوميء والاجتهاد الفقهي:.والفكر الاقتصادي:. ليقف على سوقة: ويخط طريقة: 
ويجني ثماره 
ا هو موضوع البحث الذي نعرضه في ثلاثة فصول وخاتمة, وهي : 
الفصل الأول : الفكر الاستثماري للوقف, وذلك في مبحثين: 
المبحث الأول: حفظ الوقف وعمارته. 
المبحث الثاني: العلاقة بين الوقف والاستثمار. 
الفصل الثاني : وسائل استثمار الوقف المحلي والدولي, وذلك في مبحثين: 
المبحث الأول: وسائل الاستثمار الفقهية التاريخية. 
المبحث الثاني: وسائل الاستثمار المعاصرة. 
الفصل الثالث : في مجالات الاستثمار. وضوابطه, في مبحثين: 
المبحث الأول: مجالات استثمار أموال الوقف. 
المبحث الثاني: ضوابط استثمار أموال الوقف. 
الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث, وبعض التوصيات والمقترحات. 
وسوف نعتمد على المصادر الفقهية الأصيلة, والدراسات المعاصرة, والنماذج 
العستخدمة: والمشاريع المطيقة عملياء لتجمعغ تين" الناحية النظرية والناعية التطبيقية 


ا( وة ماقو من الخدت الصحية الد رواة ابن عم عن آنه عالطا ت رضي الله عتهها: 
وأخرجه البخاري (2/982 رقم 2586), ومسلم (11/85 رقم 1632), وأحمد (2/11, 12), 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 


العملية فخ الأمساة بالتضوض الشوضية: والتصوض الففييف والتحليل + الس 
والاستقراء, والنقد. 

وكنب كتير .من الغلماء:في :هذا المؤضوع: :ولكنه باع لزيد :دن الناحية 
الفقهية النظرية, ويحتاج أكثر من ذلك للاقتناع به وللتطبيق عمليا 

وال الل :الستداددوالعون والتوقيق والقنول:وضلي؟ الله قلق نا فكي 
وعلى آله وصعبه اجتمعين: والحمد لله رب العالمين. 


الفصل الأول 
الفكر الاستثماري للوقف 


يقوم الوقف على ركنين أساسيين, الأول: العين الموقوفة المحبوسة ملكاً لله 
تعالى عند الجمهورء والثاني: الغلة والثمرة التي يتم توزيعهاء ويستفيد الموقوف 


وإذا أردنا أن يؤتي الوقف أكله. ويحقق هدفه, فيجب الاهتمام والرعاية في كل 
ركن على حدةء وهو ما نعرضه في المبحثين التاليين. 

علماً بأن الاستفادة من العين الموقوفة إما أن يكون بذات العين فهذا لا 
الستتمار فيه كالانتقاع من المسجد. ومن السجاد.الموقوف في المسجد وساتر أذواك 
المسجد, أو الأواني الموقوفة, او الأدوات والآلات الموقوفة, فهذه الأوقاف ينتفع بها 
بذاتها ولا مجال فيها للاستثمار, وإما أن تكون طرق الاستفادة متنوكة في غيرها كالدار 
والأرض الزراعية» فهذه تمك الانتفاغ بها مباشرة كان يشيكن الفقراء في الذار 
الموقوفة. وقد يكون بطريق غير مباشرء وذلك عن طريق استثمارها من غير الموقوف 
عليهم, ثم توزيع الغلة والثمرة على الموقوف عليهم. 


المبحث الأول 
حفظ الوقف وعمارته 


ان دالوف لاستعران غطاته موحت اء ال فل الو قوف في خالة نالع 


أولاً : حفظ الوقف : 
_ يجب علي ناظر الوقف, سواء كان الواقف أو غيره. وسواء كان قاضياً أو 
متولياً أو ديواناً أو نظارة أو وزارة, أن يحافظ على أصل الوقف مادياً (وهو الجفظ 
المادي) كحفظ العين العقارية الموقوفة, أو المال النقدي, أو المال المنقول, 1 المال 
الحفظ المعنوي)؛ لأن الوقف خرج عن ملك الواقف إلى ملك الله تعالى (عند 
الجمهور) فلا يحق لأحد التصرف فيه, ولا يجوز الاعتداء عليه, أو الغصب, أو وضع اليد, 
إلا بطريق شرعكي مأذون فيه!1). 
وحدد الفقهاء قديماً المسؤول عن حفظ الوقف بأصوله وأعيانه عند تعداد 
وظائف القضاء العادي وأعماله واختصاصاتهء ومنها النظر في الأوقاف بحفظ أصولهاء 
وتنمية فروعهاء والقبض عليهاء وصرفها في سبيلها|2) . كما يشارك ديوان. قضاء المظالم 
بشطر من هذه المهمة الدينية المقدسة, ولذلك قال الماوردي رحمه الله تعالى في 
أعمال دراك الفظالم واختضاضانة " النظر. في أمور الأوقاف من تاحية تتقيذ 
شروطهاء وبناء الخراب منهاء ومحاسبة النظار عليها ". 
وكان القاضي توبة بن نمر الذي تولى قضاء مصر سنة 5ه أول قاض تسلم 
الأحباس (الأوقاف) في زمن هشام بن عبد الملك (125ه). وقال توبة رحمه الله 
عالت " ما أرى مرجع هذه الصدقات (الأوقاف) إلا إلى ا والمساكين, فأرى أن 
ضع يدي عليهاء حفظاً لها من التواء (الهلاك) والتوارث ."147 ( وضع اليد عليها من 
0 وقال الكتذي عن توبة: " أول قضاة مضر 8 ا إلى ذرواته وة بن 


١‏ (7) حاشية ابن عابدين 3/408, 444-441, فتح القدير 6/206, 214, 223, الروضة 5/348, الفقه 
الإسلامي وأدلته 8/214, 233, الوقف ودورة في التنمية, الهيتي ص48. 

2 (7) التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي, للباحث ص124, تاريخ القضاء في الإسلام, للباحث ص 
4 . 

5 (2)الأحكام السلطانية, له ص77, 80. 

4 (7) الولاة والقضاة, للكندي ص346. 


نمر سنة ثمان عشرة ومائة " ثم قال: فلم يمت توبة حتى صار الأحباس ديواناً عظيماً 
)1( 


ثانياً : عمارة الوقف وصيانته : 

إن الحفظ المادي للوقف. الواجب على الناظر, يقتضي شرعاًء وعقلاً 
وافتعتاد يا عفار و صان وهو ها بترم الففهاء: باسيات 

ال رحمه الله الى اکت ا راو قمعل ادس فاك 
اقل من كلت دى ته بعمارة العفان" * ققدم بقاء الع الموافوفة على جو 
المستفيد منهاء وهو الموقف عليه. 

وقال المرغيناتة الحنقي رخ اللةتعالى":زالواحث أن دا من ازتفاق 
الوقفي بعمارته. شرط ذلك الواقف أو لم يشترط؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة 
مؤبداً, ولا تبقي دائمة إلا بالعمارة, فيثبت شرط العمارة اقتضاء, ولأن الخراج 
بالضمان " وشرح ذلك وعلله الكمال بي المقاء e‏ مسال فشان SN‏ 
لكل واقف وصول الثواب مؤبداء وذلك بصرف الغلة مؤبداء ولا يمكن ذلك بلا عمارة, 
فكانت العمارة مشروطة اقتضاء " ثم أضاف " لهذا ذكر محمد رحمه الله في 
الأصل في شيء من رسم الصلوك: فاشترط أن يرفع الوالي من غلته كل عام ما 
يحتاج إليها لأداء العشر والخراج والبذر وأرزاق الولاة عليها والعَمَلة وأجور الحراس 
والحصادين والدارسين 0 ' لأن حصول منفعتها في کل وقت لا يتحفقق إلا بدفع هذه 
المؤن من راس 7 

ثم قال i‏ "وما اندم مو ناء الوق والئه ضروفه الحاكم فن عمارة 
الوقف إن احتاج إليه. وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه 
فيهها: لاه لابد :من العمازة لتيقى على الايد فيحخضل مقصود الواقف "7 ,ولذلك 
يجب إصلاح المال الموقوف من عوائده سواء شرط ذلك الواقف آم لاء لأنه يدخل 

لذلك قرر الا وجوب الإنفاقق من ريع الوقف على عمارته للحفاظ على 
الال بعص استمرار الرع والعطاء وتحفيق الهدف مته فلا يمكن أن يتم الاستثمار إلا 
بالمحافظة على الأصل. فكائنت عمارة الواقف. وضيانته والإنفاق عليه واجبة: لأن ها لا 
بنط الواجت إلا بد فهق اجب كذلك: لا يمكن للموقوف كلهم الانتفاع من الفسحد 
والدار الموقوفة والحوانيت وغيرها إلا بعد عمارتها وصيانتهاء فكان ذلك واجباً, لتوقف 
الانتفاع عليها. 

حتى قال الفقهاء بتقديم الإنفاق من ريع الوقف على عمارة 
الموقوف (الاصل) على حق المد اة وهو الكوقوف عليف لان الأول قى 
مصلحة عامة في استمرا ر الوقف وبقائه, والثاني يحقق مصلحة خاصة للموقوف عليه 
دعن القواعذ الففهية الجفرزة: تقدج المضلعة العامة علي المضلحة الخاضة: فون 
الأولوية في إنفاق عوائد الوقف على إصلاح هذه الأموال والإيقاء عليهاء ليستمر 

عطاؤها جارياً. 

وهذا ما أكذة الكاسائى رخف الله تغالى ففال؟ " والواجت أن يبدا بصرف الريع 
إلى مصالح الوقف من عمارته, وإصلاح ما وهی من بنائه, وسائر مؤوناته ا لان 
استبقاء الوقف .واجب: ولا يتم إلا بالعمارة "4, 

وا الكمال بن المفام رلك فال عن ولي الوق ولد | نتفي كريد رضن 
الؤقف للأكرة (للأجرة) وحفاظهاء وليجمع فيها الغلد, وأن يبثئ: بيوتاً يستغلها إذا كانت 


7 (7) المرجع السابقء وانظر: تاريخ القضاء في الإسلام, للباحث ص194, تاريخ القضاء عرنوس ص 
27 

2 (7) الروضة 5/359, وانظر: المهذب 3/689, البيان 8/100. 

3 (7) الهداية مع فتح القدير 6/206, 208, وانظر: بدائع الصنائع 6/221, الروضة 5/348, الفقه 
الإسلامي وأدلته 8/233, الاستثمار في الوقف. عمر ص26, استثمار أموال الوقف. العمار ص89, 
4, الوقف, الهيتي ص49, 50. 

4) بدائع الصنائع 6/221. 


ا متصلة منوت المضن وة للوراعة فان كان نوزاعتها اصح من الأستغلال لا 


1 يؤكد أن عمارة ادك اف مر وواجب على متولي الوقف والمشرف 
عليه حتى تتحقق الغاية من الوقف 


e‏ الثاني 


الاستفار الغةطلت؛ الخصول على الثمرة» وثمرزة الشيء :قا ولذ عن 
والاستثمار اصطلاحاً: تنمية المال بسائر الطرق المشروعة, واستثمار الأوقاف: 
إحداث النماء والزيادة بكل سبيل مشروع من الربح والغلة والفائدة والكسب وذلك 
باستغلالها فى. وجوه الامكتمار المتهودة. 


أولاً : الوقف والاستثمار : 

إن جوهر الوقف, ٠‏ ومقصده الأساسي, هو استمرار المنفعة والثمرة 
والغلة. كما جاء في الحديث الشريف: " حبّس الأصل وسيّل الثمرة ", لأن من 
خصائص الوقف تأبيد الانتفاع به. واستمراره إلى المستقبل, فالأصل فيه الاستمرار في 
العطاء والنفع. وإنما حبس الوقف من أجل استغلاله مع المحافظة على الأصول. 

وهذا ,الخدت بوجت اموين أساسيين: وهما زكرا الامشتعان وهماء حفظ 
الأصل, والستعرار الثمرة: للارتباط الوثيق بينهماء فلا يمكن الانتفاع واستمرار الثمرة 
والمنفعة إلا مع بقاء الأصل وحفظه وديمومته, وإن وجود الأصل بشكل صحبح يؤدي 
حتماً إلى جني الثمار والمنافع. وهذا ما أكده الفقهاء رحمهم الله تعالى. كما سنفصله, 
فالاستثمار هو إضافة أرباء إلى رأس المال: لتكون المنفعة من الربح فقط مع الحفاظ 
على رأس المال وقد يضاف إليه بعض الربح للمستقبل. 

فالعلاقة بين الوقف والاستثمار علاقة أساسبية ومتينة , والاستثمار يشمل أضول 
الأوقاف, وبدل الوقف, وريع الوقف وغلته. 

وهذه هي الحكمة من مشروعية الوقف التي بيْنها العلامة الدهلوي, فقال: 
" ومن التبرعات الوقف, وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه. فاستنبطه النبي 1 لمصالح لا 
توجد في سائر الصدقات, فإن الإنسان ريبما تصرف في سبيل الله مالا كثيراء ثم يفنى, 
فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى, ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين, 
فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حَبْساً للفقراء وأبناء السبيل [وسائر 
وجوه الخير] تصرف عليهم منافعه, ويبقى أصله على ملك الواقف [وهذا على رأي 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالي] وهو قوله 0 لعمر [: " إن شئت حبست أصلهاء 
50 بها ' فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث2, إلى آخر 

مه 

وإن استثمار الوقف لاستمرار الريع يتفق مع أصل مشروعية الوقف, ويحقق 
أهدافه وغاياته في صرف الريع إلى الموقوف عليهم. مع ضرورة الاستمرار والبقاء 
للمستقبل. 


وهذا يوجب البحث الاقتصادي في أموال الأوقاف واستثمارها في أحسن السبل 
الفضفونة::والني تحط أعلى دحل للؤيع: ووت من تعطيلها الهؤدي' الى فقدات 


مبرر وجودها. 


:(7) فتح القدير 6/224., وانظر: الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص91. 

2 )0( هذا الحديث سبق بيانه. 

3 (7) حجة الله البالغة 2/944 تحقيق الدكتور عثمان ضميرية, وانظر: مجلة المستثمرون العدد 30 
ص 92, استثمار أموال الوقف, شعيب ص3, استثمار أموال الوقف, العمار ص71, 73, 89, استثمار 
أموال الوقف, السلامي ص3. 


وإن الهدف الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الأوقاف هو تأمين الدخل 
الْمرِتْقْعِ بقدر الإمكان لصرفه في فواطنه المخددة: ذون التهاون: في الأصل والعين 
الموقوقة» وهذا بوجت أيضا 'التوشع .في الاستغلال: وإعادة الاستتفار. 

وينتج أن القصد من استثمار الموقوف هو استغلاله واستعماله بطريقة 
تدر ريعاً إضافياً يستفيد منه الوقف والموقوف عليه, وذلك بحسب العين الموقوفة, 
فقد تكون مما لا يجوز استثماره كالمسجد, والمقبرة, والآلات والأواني المخصصة 
للاستعمال» وقة.يكون. هما لا يمك استثماره لنض الوافف كالمستشفى: التي بعالع :يها 
مجاناً, وقد يكون الاستثمار حتمياً في النقود عند من أجاز وقفهاء والتي توسعت في 
عضرا الحاضر. فيكون استعارها بالمضاربة أو التجارة بالمرابحة:.ومتلها اسه 
و الاستثمار الإسلامية, وقد يكون الموقوف لا ينتفع به إلا باستثماره والاستفادة 

ريعه الثابت كالعقارات التي تؤجر, فيكون استثمارها بالإجارة, أو المساقاة 

لارا الزراعية. والادازة للمضاتع. 

وإن الوقف بحد ذاته هو استثمار لتنمية الموارد لتغطية الجهات الموقوف 
عليها کالمساجد. ودور العلم, والفقراء؛ لأن الوقف تحبيس. للاصل, وتسبيل للمنفعة, 
والمنفعة بحد ذاتها هي الاستثمار, أو نتيجة الاستثمار, لأن المنفعة الناجمة عن العين 
المحبوسة لا تكون إلا عن طريق الاستثمار والجهد فيه, لأن الاستثمار يقوم على 
ركنين: المال الأصلي: والجهد المبذول فيه:.وكل ذلك برخ إلى تحقيق المصلحة 
الراجحة التي يتوجب على الناظر أو القاضي أو مؤسسة الوقف أن يقوم بهاء وا 
على وجوب استثما ر أموال اليتامى, للشبه الكبير بين الأمرين في الحفاظ 
الان كما ف ان اک ا مال على الأقل في د و الوق E‏ 

والهدف من الاستثمار عامة هو الحفاظ على تنمية المال وزيادته. والحفاظ 
على ديمومة تداول المال وتقلبه, ٠‏ وتحقيق الرفاهية للجميع, وتحريك الأموال فيما بيعود 
الع على الأفزاد والمجتمع :والافة- 


: المقصود من استثمار الوقف : . 

إن القصد من استثمار الوقف هو تحقيق أكبر عائد للوقف, أو تأمين | أعلى 
ريه او رت من الأضلء» .وذلك:بالبحت عن أفضل الطرق' المشروعة التي نة 
ليتمم صرفه على جهات الخير الموقوف عليهاء ولحفظ قسم منها ا أو 
إصلاحه, أو ترمیيمه؛ لضمان بقائه, واستمراره للعطاء. 

فالوقف بحد ذاته استثمار. والمنفعة من المال الموقوف تعتبر استثماراً؛ لأنه لا 
يجوز بحال تعطيل منافع الوقف, ولا يمكن الحصول على المنافع إلا عن طريق 
الاستثمار والجهد فيه. 

وحدر الفقهاء من تعطيل المال الموقوف, كما حذروا من الإخلال والاختلاف في 
جني مناقعة وتامينهاء وأوجبوا على الواقف وعلى من ولاه إجارة الوقفي. 

وإذا تعطل الوقف أ اختلت منافعه, فإن كان بسبب مضمون كإتلاف مال 
الوقف: فيجث أخذ الضمان والتعويض وشراء مال ممائل للأول ليكون وففا مكانه: 
لئلا يتعطل غرض الواقف, أو يضيع حق الموقوف عليهم, وإن كان بسبب غير مضمون 
وبقي شيء من الوقف فلا ينقطع الوقف في الأصح, ' وينتفع به إدامة r‏ في 
ماك الموقوف عليه, أو يشتري بثمنها مِثْلاً للتالف, ويصبح وقفاً©) 

وإذا تم بيغ المال الحوقوف لست نري واخذ انبرل قوز سهاو 
أموال البدل بأي وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعاً حتى يتيسر الاستبدال لعين 
أخرى. 


ثالثاً : الفرق بين التنمية والاستغلال : 


3 :(0)'الووضت 5/353 وانظر: الا مار قن الوفف وقي علاته وقي رجه الميس بض 3 امار 
أموال الوقف, العمار ص71 استثمار أموال الوقف, شعيب ص3. 

2 (7) الروضة 5/353 وما بعدها. 

3 (7) الفقه الإسلامي وأدلته 8/228, استثمار أموال الوقف, شعيب ص6 وما بعدها. 


يقصد بالتنمية زيادة حجم الأموال المستغلة و المستثمرة ن للوقف, كتكاليف 
البناء على أرض موقوفة, أو ثمن البذر, والأسمدة, وآلات الحراثة, وآلات الري لزراعة 
أر ض موقوفة, وهذا يزيد في القيمة الرأسمالية للوقف. 
أما استغلال الوقف فيقصد منه استعمال مال الوقف في تحقيق أغراضه, 
وتهيئته للقيام ر بمهمتهء كاستغلال مدرسة في التدريس, أو استغلال بناء للسكن, أو 
إقامة الصلاة في المسجد. والغلة: هي الدخل الذي يحصل من كراء أرض؛ وإجارة 
حيوان وفائدة الأرض: ويدخل في ذلك الحقاظ على الموقوف وعمارثه: لأن الغلة 
توفقق على سلافته: والريع :هق التماء والزيادة. وهوغلة المال وتمرنة:- قال 'الشمرادف: 
" الموقوف عليه غلة الوقف ". 
. وقد يحتاج استغلال الق إلى »مضادو جالية التمكن من الانتماع نه اغبا 
وهنا يأتي دور الاستثمار لأموال الوقف. 
والاستغلال موافق لمعنى الاستثمار؛ لأن الاستغلال هو طلب الحصول 
على الغلة. والاستثمار طلب الحصول على الثمرة. 
وإن فقهاء الشريعة استعملوا لفظي التنمية والاستغلال كمرادفين. للفظ 
الاشتتفان .وورد ذلك في كتبهم عن وظيفقة ناظر الوقف " الاجتهاد في تنميته "" يقوم 
بفصالحة من عفارو واستقلال وم على 2 
ويقصد من استثمار الوقف تحقيق اکر عو فد الى ن ليصرف جزء منه 
في جهات الخير الموقوف عليهاء ويؤمن الجزء الآخر التنمية الضرورية والمستمرة 
للثروة الوقفية. 


الفرق بين الاستثمار في الوقف واستثمار الوقف : 

فرق الأستاذ الدكتور عبد الحليم عمر بين الاصطلاحين, فقال: " الاستثمار في 
الوقف بمعنى (إنشاء) الوقف, (والإضافة إليه), والمحافظة على قدرته الانتاجية 
بإصلاح ما خرب منه (التجديد) أو استبداله بوقف آخِر (الإحلال) وقد :ها يمكن أن 
نطلق عليه تنمية الوقف, وهنا يكون الوقف طالباً للتمويل " 

تماقال؟ " واستماز الوقف بمعتى التتخدام مال الوفق اللعتضؤل عن الات 
أو الغلة التي تصرف في أوجه البر الموقوف عليهاء وهنا يكون الوقف ممولاً " 4). 


() المهذب 3/681. 

2 (7) كشاف القناع 4/268, البحر الرائق 5/263, بدائع الصنائع 5/330, الروضة 5/359. 

١2‏ (7) الاستعار في الوقف, العيس ص4 :9, استتعار أموال الؤقف: العمار ص74:72 استتمار 
أموال الوقف, شعيب ص4, الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص102, الوقف الإسلامي, القحف ص217. 

4 (7) الاستثمار في الوقف,. عمر ص23. 


الفصل الثاني 
وسائل استثمار الوقف 


إن وسائل الاستثمار عامة متنوركة: وتختلف بحسب المال المستثمرء د وبحسب 
الأماكن, وتطور الزمان 

وكان الاستثمار ‏ في العهود الأولى خخ ةرا بأنواع محددة: ومع مرور الأيام 
إبتكر العلماء ونظار الوقف وسائل جديدة لاستثمار الوقف حسب الحاجة, لأن الحاجة 
أم الاخترا 
7 0 العصر الحاضر أوجد العلماء والمفكرون والفقهاء وسائل جديثة 
وو لاستثمار الوقف, وحقق نتائج باهرة, ولا يزال الابتكار تمر د والتطور 


لذلك نعرض أولاً وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية. ثم نعرض ثانياً 
وسائل | ستثمار الوقف المعاصرة, وذلك في مبحثين. 


المبحث الأول 
وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية 


تتناسب مع زمنهم» ونعرضها باختصار في هذا المبحث. 


أولاً : إجارة الوقف : 

وهي الصيغة المتداولة والمنتشرة منذ مطلع العهود الفقهية الأولى. وحتى 
اليوم. وستبقى للمستقبل, وهي الأكثر شيوعاً في عقارات الأوقاف, سواء كانت أبنية 
أم أرضاً.زراعية: أو أزض فضاء. 

a E eS‏ معلومة فة فة باخز مغلوم: أو هي تمليك 
منافع مباحة لشيء مدة معلومة بعوض 

. فناظر الوقف يؤجر العين الموقوفة, ويملك منافعها لشخص ما (وهو 
المنستاجر) مدة معلومة مقابل بل عوض معلوم, ليعود به على الموقوف عليهم, 
وبوزعه عليهم حسب شرط الواقف. 

والإجارة مشروعة باتفاق الفقهاء. وتحقق الهدف من الوقف بحبس الأصل 
وبقاء العين, ثم الخضول على الأجرة والثمرة. لينتفع بها الموقوفه عليهم: وتتف إجارة 
الوقف من الموقوف عليه أو المتولي”. 

ويشترط ان تكون أجرة ا عادلة, بأن تساوي أجرة المثل. ولا يجوز 
بالأقل المشتمل على غبن فاحش, ولا يضر الغبن اليسير, فإن أجر يغبن فاحش لزم 
المستأجر تمام أجرة المثل عند الحنفية, : طمن الناظر القض عن أجرة: المثل عند 
الحنابلة. وبطلت الأجرة عند الشافعية. 

وعرف في التاريخ الإسلامي, وفي الفقه والاجتهاد, الإجارة الطويلة في 
الأراضي الوقفية, سواء كانت الأراضي زراعية, أم ملساء خالية ليتم عليها البناء إما من 
مؤسسة الوقف 3 من المستاجر: وتعددت الحالات في مدة الإجارة الطويلة, من ثلاث 


١‏ (7) دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ص7. 

° (7) الموسوعة الفقهية الميسرة 1/40, الروضة 5/329, 344, المهذب 3/511, الوقف, الهيتي ص 
1 قال النووي: " للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف " الروضة 5/351, وانظر: الفقه 
الإسلامي وأدلته 8/233, حاشية الدسوقي 4/88 المنهاج ومغني المحتاج 2/395, كشاف القناع 
7 الوقف في الشريعة, الصالح ص147, الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ص 
60. 

3 (7) الفقه الإسلامي وأدلته 8/234, والمراجع السابقة, وانظر نموذج عقد إيجار العقارات الوقفية 
في الأردن (الاتجاهات المعاصرة ص110). 


نوات إلى فشو سوا كال ثلآت ولاس ست لب سي وتن ديفا إل مات 
سنة, وحذر كثير من العلماء من طول مدة الإجارة في الوقف خشية نسیانه, أو 
الاستيلاء عليه مع مضي الزمن بوضع اليد. وهو ما حصل فعلاً0. 

وظهرت أنواع أخرى ومتطور لإجارة الوقف على مر التاريخ ونعرضها تباعاً. 


ثانياً : : صور مبتكرة لإجارة الوقف : 
1- الحكر : 

و إخازة ق استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والغرس 5 5 
لأحدهما بيد شخص لقاء أجر محدد. فهو إجارة طويلة للعقار ونحوه. فيعطي المستأجر 
حقاً بالقرار المرتب الدائم لمدة طويلة على الأرض الموقوفة,. ويسمى حق الحُكر أو 
المقاطعة. بأن يقيم المستأجر مشروعاً زراعيا, ا على أرض موقوفة بما لا 
يضر بمصلحة الوقف, ٠‏ وصورته أن يعقد القاضي أو ناظر الوقف عقدا مع آخر يسمى 
المستحكر الذي يدفع لجانب الوقف فوراً مبلغا يقارب قيمة الأرضء ويلتزم بمبلغ آخر 
ضئيل يستوفى سنويا لجهة الوقف, ويكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه 
الانتفاع: وينتقل هذا الحق لورئتة من بعده: 

واشترط الفقهاء لجواز الحكر للوقف أن يكون العقار أو البناء خراباً وقد بطل 
الانتفاع به. وأن لا يوجد للوقف غلة يمكن بها إعادة عمارته به. وأن تكون أجرته تعادل 
أجرة الوقف, ويكون لناظر الوقف حق تعديل مقدار الأجرة إذا غلت الأجور أو رخصت 
لتبقى مساوية لأجرة المثل. 

وأجاز الفقهاء في الحكر أن تستمر الإجارة حتى تهدم المنشآت التي أقامها 
المستأجر. وبطلان نفعهاء وعندئذ يحق لناظر الوقف تأجير الموقوف من جديد إلى 
مستأجر آخر ليعيد إليه صلاحيته للانتفاع به2). 


2- المَرْصَّد : 

وهودافي إجارة عار الوققة, وهو دين شت على الوقق لعشا عر عفار :مقابل 
ما ينفقه بإذن المتولي على تعميره وبنائه عند عدم وجود غلة في الوقف, ¡ ثم يؤجر منه 
باجرة مخفضة ريثما يستوفي ما له من دين على الوقف, a‏ 
وحق المستأجر بالاستمرار بالتضرف والانتفاع من الوقفء له ولورثته©: 


3- الكَدك : 

وو لجسا قوفي شقان اله فق ال ا ستاك أ هد 
الأشياء الثابتة في الحوانيت الموقوفة, وتتصل بها اتصال قرار ودوام, لعلاقتها الثابتة 
العمل الذي يعارس في هذا العقار, وجرت العادة أن ينشين مستاجر عقان الوقف هذا 
الكدك فيه من ما له لنفسه على حسب حاجته بإذن متولي الوقف» وقد يسمى الكدك 
' کی فی الحوايعة والفحلات التكارية: 'ويسمى " كودار] * في الأراضن 
0 اعية!©. 


^ (7) انظر نماذج اتفاقيات الإجارة الطويلة في: الاتجاهات المعاصرة في تطور الاستثمار الوقفي ص 
00 وما بعدهاء استثمار الأوقاف, خليفة ص20, الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص95, استثمار أموال 
الوقف, العمار ص104: االاستثمار في الوقف. عمر ص36. 

2 (7) حاشية ابن عابدين 3/428, الموسوعة الفقهية الميسرة 1/764, الفقه الإسلامي وأدلته 8/228 
حاشية, الاتجاهات المعاصرة ص 65 7 الوقف ودوره في السعودية ص 106 الاستثمار في 
الوقف, المييس ص9, الاستثمار في الوقف, عمر صٍ28, الوقف ودوره في التنمية, الهيتي ص 62, 
الأوقاف فقهاً واقتصاداً. المصري ص98, استثمار الأوقاف, خليفة ص22, الوقف الإسلامي, القحف 
ص 247. 

7 (7) حاشية ابن عابدين 3/463, الفقه الإسلامي وأدلته 8/228 حاشية, الوقف ودوره في السعودية 
ص106, الاستثمار في الوقف, عمر ص29, الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص99, استثمار الأوقاف, خليفة 

ص 23. 
° )0 حاشية ابن عابدين 4/17, الموسوعة الفقهية الميسرة 2/1623, الفقه الإسلامي وأدلته 8/228 


حاشية. 
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e‏ الرحى الموقوفة: يخوله البقاء فيهاء لما له فيها من أدوات 
الطحن وال IEE‏ 


5- مشد المسكة : 
حق لمستأجر الأرض الموقوفة في البقاء بسبب ما له فيها من حراثة وسماد, 
إذ يتضرر إذا أخرج منهاا. 


6- حق الإجارتين : 

هو ما ينشا عن عقد إجارة مديدة بإذن القاضي الشرعي على عقار الوقف 
المتوهن الذي تعجز غلة الوقف عن إعادته إلى حالته من العمران السابق؛ ويدفع 
العمستاجز أجرة معحلة تقار قيمة العقان: وتؤخذٍ ا وأجرة مؤجلة ضئيلة 0 
يتحدد العقد عليها لتدفع کل سنة, ويكون للمستأجر حق البقاء, وذلك كمخرج من 
عدم جواز بيع الوقف. ولا إجارته مدة طويلة. وللحصول على غلة وأجرة» ومن فا 
سميت بالإجارتين, وتدفع الأجرة المؤجلة للموقوف عليهم, وذلك وسيلة لاستثمار 


الوقف. 
حق الإجارتين يشبه الحكر والإحكار. لكن يستغل المبلغ المعجل المساوي 
لقيمة عار ار الوقف في الإجارتين. يستغل في ترميم وإصلاح ذلك العقار نفسه. 
7- القيمة : 
حو نوا جر البساتين الموقوفة في البقاء فيها كذلك مع دفع أجرة, لما له 
من أصول المزر و عات التي تدوم أكثر من سنة. كالفصفصة. أو عمارة الجدار المحيطة 
التي أنشأها المستأجر. 


8- حق القرار : 

وهو أن يأذن القاضي أو الناظر لمستأجر الوقف بالبناء في الأرض الموقوفة, 
ويكوؤن ما ففه فى اليناء ديا على الوقف» تستوفيد من أجرة الوقف بالتقسيط على 
أن يكون للمستأجر حق القرار (البقاء) على عقار الوقف, ويكون البناء ملكاً للوقف, 
وتكون الإجارة لمدة متفق. غليها: ويحق للمنيتتاجر خلالها التنازل لاخر نبيع حقه عله 
وهو اسان الخلو الذي شاع وانتشر. 


ثالثاً : الاستبدال في الوقف : 

. هو بيع العين الموقوفة التي انعدمت منفعتها بشكل كامل, أو غالب ثم شراء 
عين اخرى وجعلها وقفا بدلا منهاء تو كل الوحت من عدن لك اشر ودلك فين 
الحررض على استثمار الوققف:: والعحضول على الغلة والمتفعة والثفرة وفنة حسي قصضد 
الواقف, وترد في الفقه بكلمتين منفصلتين: إبدال واستبدال, فالإيدال إخراج العين 
الموقوفة: والاستبذال: شراء عين أخرى. 


1 (7) الفقه الإسلامي وأدلته 8 حاشية. 

(7) حاشية ابن عابدين 4/18, الفقه الإسلامي وأدلته 8/228 حاشية, الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص98. 

3 (7) حددت المادة 180 من قانون الملكية العقارية الأردني الأجرة المؤجلة بثلاثة في الألف من قيمة 
العقار المقدرة رسمياً لجباية الضرائب العقارية (الاتجاهات المعاصرة ص70). 

4 (7) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة, للزرقا 3/42, المدخل الفقهي العام, للزرقا 1/569, الفقه 
الإسلامي وأدلته 8/228 حاشية, الاتجاهات المعاصرة ص70/ الوقف ودوره في السعودية ص106, 
الاستثمار في الوقف, الميس ص2:10 الاستثمار في الوقف, عمر ص2:28 الوقف, الهيتي ص68 
الأوقاف و واقتصاداً ص99, الوقف الإسلامي, القحف ص250. 

5 (7) الفقه الإسلامي وأدلته 8 حاشية. 

° (7) الوقف ودوره في التنمية, الهيتي ص71, الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص99. 
وصدر في سورية القانون رقم 3 لسنة 1958م والقانون رقم 4 لسنة 0م لاستبدال 

العقارات الوقفية المقرر عليها الإجارة الطويلة كالمرصد. والجكرء والكدك, والمقاطعة. والإجارتين 

والقميص ومشد المسكة والكردار والقيمة (الفقه الإسلامي وأدلته 8/228 هامش). 
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وتر العدست الحنقي وتخ المذ اهت فئ:جوار استيدال الوقف: فاجان 
ذلك في معظم الحالات مادام يحقق مصلحة للوقف خاصة إذا تعذر الانتفاع بالوقف 
كاملا أوويما لا يفي يفؤوشة: لكن مع إذن القاضي احتياظا للوقف: ومئعا من سء 
التصرف من الاستبدال, وجرى العمل على مذهبهم في كثير من البلاد. ونص الحنفية 
أنه يجوز للواقف أن تشرط الاستبدال.عتة أبي: بوسف خلافا لمحيرةةا 
منع المالكية الاستبدال إلا في حالات الضرورة القصوى: ومنعوا استبدال 

ايع ناا وكذا العقان الذى لمعلة إلا الالح العامة كتوشع :مينجد أو فقيرة أو 
طريق عام. 

وكذلك منع الشافعية الاستبدال. وتشددوا في المنع خشية أن يؤدي إلى 
ضياع الوقف حتى في حال عدم الصلاحية إلا بالاستهلاك, وأجازوا ذلك في حدود ضيقة 
جد كاستبدال المنقول الموقوف كالشجرة التي جفت, والجذع في المسجد إذا تكسز, 
والنهيمة اذا تمهت ودا وقفه على أنه إن اختاج إليها:باعها فهو وقف ياظل؛ 

وتوسط الحنابلة بجواز الاستبدال ببيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه, 
كدان اتهدمس وارض خربت ولم تمكن.عهارتها؛ وحتى المسجد الذي انتفل اهل القرية 
عله أو ضاق باهله: فيقتحون بات الاأستبدال حال الضرورة وعند عدم صلاخ 
الموقوف للغرض. الذي وقف لأجله, وعدم صلاحه للانتفاع به ويشترى بالثمن ما يرد 
1 أهل الوقف, وأيد ذلك ابن تيمية رحمه الله فأجاز الاستبدال للحاجة 1 للفصلحة: 
الاستغلال والتحا بل اللات 

والمقصود من. اسقبدالّ .عفان وقفئ الع والشراء: هو الخرض :على الفاغ 
بالوقف واستثماره؛ وذلك بتعمير موقوف أخرء وأن يكون الاستبدال لصالح الوقف, وأن 
يكون الال المواسفات ار اا تحقيق ا ا 
أصلاً من الموقوف2. 


رابعاً : المزارعة : 

المزارعة هي دفع الأرض لمن يررغها على أن يكون له جرةء من إنتاجها: 
ويكون البذر من مالك الأرض أو ناظر الوقف, فإن كان البذر من العامل فتسمى: 
1 

برة. 
--فإذاكانت الأرض الزراعية موفوفة: فإما أن سلع 'للفوفوق غلم بررعونها 
اقيم ويتقاسمون الإنتاج الزراعي فيما بينهم. بحسب الاتفاق, وبحسب الحصص, 
اما أن تذفعها الناظر أو المتولي لشخص اخر يزرعهاء وياخد خصة متققاً عليها من 
ارما قيلي الناعلى أو المتول جح خنة ال ورد رعها على المؤقوف قل نار باه 
الإنتاح: ويوزع ثمته على الموقوف عليهم بحست شرط الواقف. 

فالمزارعة وسيلة استتماز عامة:في. الأراضي الظلفة:واراضي الوق وقي 
وسيلة فقهية قديمة ثابتة من العهد النبوي, عندما " عامل رسول الله 0 أهل خيبر على 
الأراضي يسطن ما تخر فعا من تمر أو رع" ولان كيرا من الصنخابة تعاعلوا بها 
ولا تال المساعون ا وللفقهاء تفصيل في مشر وكيتها دفي اكا 


2(7) فتح القدير 6/212. 

2 (7) فتح القدير 6/212. حاشية ابن عابدين 4/384, التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 
2 المدونة 10/276, حاشية الدسوقي 4/90, المهذب 3/689, المنهاج ومغني المحتاج 2/392, 
المغني والشرح الكبير 6/225, الفتاوى الكبرى 31/212,: البيان 8/99, الروض المريع ص459, 
الحاوي 9/396 الممتع 4/150, الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ص51 وما بعدهاء 
0, استثمار أموال الوقف,. شعيب ص21, الوقف ودوره في السعودية ص106, الاستثمار في 
الوقف, الميس ص8, الاستثمار في الوقف, عور ص 26, _ استثمار أموال الوقف, العمار ص 80, 
الوقف ودوره في التنمية ص55, الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص61, الوقف الإسلامي, القحف ص244. 
)0( الوقف ودوره في السعودية ص 106. 

* (7) هذا الحديث أخرجه البخاري (2/798 رقم 2165, 2/820 رقم 2206), ومسلم (10/208 رقم 
21 والبيهقي (6/113): وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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والمزارعة في حقيقتها شركة, يقدم أحدهما رأس المال أي الأرض والزرع, 
ويقدم الآخر العمل: فهي تشبة: المعضارية: ويقتسمان الإنتاخ: بحسب اما شرطا على 
الشيوع كالريع والنصف, » دون تحديد لمقدا ر مخصوص2. 

ويمكن لإدارة الوقف أن تستثمر الا الزراعية مباشرة مع استخدام 
التقنيات الزراعية الحديثة المؤدية إلى زيادة الإنتاجء وتحسين الجودة, وانخفاض ١‏ _ 
التكاليف, مع حسن اختيار أنواع الزروع والمحاصيل والأشجار المثمرة التي تدر انتاجاً 
ظا مع قله خاجتها للتفقات تغليها: مثل استعمال.ومنائل الرف الخديئة»"والتسميد: 
وآلات الحراثة والحصاد, وصنوف البذار والفسائل المتميزة. وحماية المزروعات والثمار 
بوسائل مكافحة الحشرات الحديثة, والمبيدات المصنعة, مما يضمن أعلى قدر من 
الإنتاجية بأقل قدر من التكاليف, مع الاهتمام والتخطيط لاستخدام أحدث ا 


التخزين للمنتجات, والتبريد. والفرز والتعبئة والنقل والبحث عن الأسواق2. 


خامساً : المساقاة : 
هي سقي الشجر وخدمته على جزء معلوم مشاع من ثمره لمدة معلومة كسنة 


٠‏ فإذا كانت الأرض مزروعة بالشجر كالنخيل والعنب والتفاح: فإن الناظر أو 
المتولي يدفعها إلى شخص ليقوم على رعاية الشجر بالسقي والخدمة, ويتقاسمان 
الثمرة فيما بينهما بحسب الاتفاق: وما يستلمه الناظر أو المتولي يوزعه على 
الموقوق عليهم: او يتفه ويورع تمنة على المنوقوف عليهم. 

والمساقاة استثمار عام في البساتين المشجرة عامة وأراضي الوقف خاصة, 
وهي وسيلة فقهية قديمة, ثابتة في السنة, وذلك 1 أن سول الله لا ساقى اهن خب 
على أن نصف التمرة لهم " ك ولا يزال المسلمون يتغاملؤن :بها ظوال التاريع فحت 
اليوم. وهي في حقيقتها شركة تشبه المضاربة, ويمكن تطبيقها على البسا 
الموقوفة. )4( 


سادساً : المغارسة : 

فى ا لقن ونه القن ثم يتعهدها حتى تثمر, وله نسبة معينة 
من ثمرتهاء وتسمى المناصبة. من زرع التصّب, وهو فسيلة الشجر. 

فإن كانت الأرض الزراعية موقوفة, فإن الناظر أو المتولي يدفعها لشخص آخر 
ليزرعها, ؛ وينصب الشجر فيهاء ويقوم عليها بالسقاية والرعاية كالمساقاة, ويتقاسمان 
الثمرة فيما بينهما بحسب الاتفاق” وم نله الناظر أو المتولي بورعه على 
الموقوف عليهم, أو يبيعه ويوزع ثمنه على الموقوف عليهم. 

والمغارسة مشروعة کالمساقاة, وهي وسيلة استثمار عامة للوقف وغيره: 
ووسيلة فقهية قديمة, وشرح الفقهاء أحكامهاا. 

ويمكن أن تتم المزارعة والمساقاة والمغارسة بصيغة معاصرة, وهي صيغة 
المشا ركة المستمرةء. يا تتفي الهو نة الوقفية مع المستثمر على إنشاء شركة 
للانتاج الزراعي على أن قوم المشروع على الأرض الموقوفة لمذة طويلة لاتقل عن 


واكثر 


: (7) الروضة 5/168, المنهاج ومغني المحتاج 2/323, المهذب 3/507, الوقف, الهيتي ص72, 90, 
0 الفقهية الميشرة 2/1779 الفقه الإسلامي:وادلته 4/321 وسائل تمية أموال الأوقاف 
ش31 اسار أموال الت الحمار ض105, استتعار انال ال السلامي صن 9 طا الوق 
ص7 5. 

استثمار آموال الوق العمار ص 105 استثمار مول الوقف. | اللاي 0 نظام الوقف E‏ 

رعة. 

ل550 الا رمعي الغا 2/926 اتن 5447 الع الفقهية ال 
72 الفقه الإسلامي ا 4 دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ص258, وسائل 
نتعية أموال الأدقاف ف31 الاستتعار في الوقف: عمر ص 38: الدفك»: المت ض 931 

5 :(9) الروضة 5/214 المهذب 5/546 الموسوعة الفقهية الفيسرة 2/1821, الففه الإسلامن وأذلتة 
0 
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5 د بالشووظ المتغارف عليها فی مل هذه الشتر كاك وا ود بال وال 
على الموقوف عليهم". 


١‏ (7) وسائل تنمية أموال الأوقاف, السلماني ص32, الاستثمار ي الوقف. عمر ص38, استثمار أموال 
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سابعاً : المضاربة : 

المضاربة شركة, وهي عقد بين طرفين يقدم أحدهما المال, ويقدم الآخر 
العمل وتفاسمان الرع بحسي الانفاق: 

وهي وسيلة استثمار قديمةء وتسمى أبضاً شركة القراض. ومتفق عليها بين 
الفقهاء بالإجماع, لأن النبي لا عمل بها قبل البعثة لما خرج بمال خديجة إلى الشام: 
وعدل ها الضحانة حن تعدهم إلىيومتنا: هذا 

والمضاربة أو القراض شركة مشروعة, وبحثها الفقهاء بإسهاب وتفصيل, وتقع 
نكن الأشحخاض عادة علي الفوة آي الأتعان من الدراهم والدنانين ويمكن أن تدخل 
أمؤال الوقف مشاركة في مشروع تجاري أو صتا گی أفزراعي: ٠‏ وفي الشركات 
المساهمة, والمشاركة في الصناديق الاستثمارية المباحة, والمشاركة في المحافظ 
الاستثمارية. كمحفظة المتاجرة بالأسهم!2. 

_ وبما أن وقف النقود مختلف فيه, وقاله بعض الفقهاء. ومنعه الأكثرون, لذلك 

كل وقف النغود قذها. ولم ريثم استتهان16. 

واليوم شاع وانتشږ وقف النقود, وتجمع النقد السائل في الأوقاف, وقدم ١‏ 
العلمّاء المخاصرون :شبركة المضارية أو الفراض وسئلة استتمارية جدينة لوقف وادت 
دورها بشكل فاعل!4. 


المبحث الثاني 
الوسائل المستحدثة لاستثمار الوقف 


ظهرت في العصر الحاضر على يد العلماء والفقهاء عقود جديدة في المعاملات 
المالية: المعاضرة: وفي طرق الاستثمار: 

كن اداع هذه الو رال المستحكوتة المتاهرة فى امول الوقفيه نان د 
التعامل بها لاستثمار مال الوقف لكسب أحسن الغلة والريع له ليستفيد منها 
الموقوف عليهم, وينتفع منها المجتمع والأمة, ولذلك نفتح المجال أمام الوقف 
للاتستمار عن :طزيقها دايا وولا :هتل المشاركة المتتهية بالتمليك: والاجارة المسهية 
بالتمليك, والاستصناع الموازي. والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم 
والسكوك وستذات' المقارصضة: والاشتثماز لذن المؤسسات: المالية الإسلامية: ثل 
الفضارف الإسلافية ومؤسسات الاستثمار الإسلامق: وفؤسسات ضصتاديق الاستثمار 
الإسلامي, وما في حكم ذلك. وقال الدكتور حسين شحاته: " ولقد رضت هذه الصيغ 
على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتهاء ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم 


: (7) انظر قصة عمر بن الخطاب 1 وابنيه وعامله في العراق في المضاربة أو القراض بمال من بيت 
المال. ورواها مسلم 0. وأخرجها الإمام مالك (الموطأ ص426).: والشافعي (بدائع السنن 2/195), 
والبيهقي (6/110).: والدارقطني (3/63) وقال ابن حجر: وإسناده صحيح (التلخيص الحبير 3/57). 

2 (7) بدائع الصنائع 6/83, الروضة 5/117, المنهاج ومغني المحتاج 2/310, المهذب 3/473, المغني 
والشرح الكبير 5/136. الاتجاهات المعاصرة ص80, الموسوعة الفقهية الميسرة 2/1146, الفقه 
الإسلامي وأدلته 4/836 استثمار أموال الوقف, العمار ص 105,. 111, الوقف, الهيتي ص79. 

3 (7)انظر آراء الفقهاء في وقف النقود في: الروضة 5/315, المهذب 3/673, بدائع الصنائع 6/220, 
البيان 8/62, الممتع 4/120. 

4 (7) تقوم الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة بالمضاربة في وقف الأسهم, حققت ريعاً وأرباحاً كثيرة, 
وبلغت استثماراتها 250 مليون درهم. ويصل العائد منها إلى نحو %10. كما تزمع على تنفيذ 
مشروعات عقارية جديدة بتكلفة 36 مليون درهم, وتنوي البدء في المشروع الأول للأسهم الوقفية 
(مجلة منار الإسلام, أبوظبيء العدد 357, السنة 30 رمضان 1425ه/أكتوبر 2004م). 
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التعامل معهاء والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعيء لتكون مرشداً في 
التطبيق العملي " "ء ونعرضها باختصار. 


أولاً : سندات المقا رضة : 

طن وسيلة اوا الوقفية را ول ها فنتد 
فيها القانون الأردني المؤقت رقم 10 لسنة 1980م, وذلك بطرح هذه السندات على 
الجمهور ليشتركوا فيها بدفع ميلغ محدة من المال» ليستفاد:منه, في إعماز الأراضي 
الوقفية واستثمارها للإيجار والسكن وغيره وهو إجياء عملي للأراضي الوقفية 
المجمدة 35 المهجورة بدون الاستفادة منهاء ويبتم تطبيقها عن طريق المضاربة أو 
القراض لتحقيق الربح؛ وتوزيعه على المشاركين والموقوف عليهم. 

وحظيت سندات المقارضة اهماع واسع لدى الققهاء وعلماء الاقتضاة: 
ودرست في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في دورته الثالثة. ثم خصص لها ندوة 
مستقلة في الدورة الرابعة لاستكمال دراستهاء وأخة بها البنك الإسلامي للثنهية 
بجدة2). 
ويجري العمل في صيغة سندات المقارضة بطرح عدد معين من السندات 
للاكتتاب العام, وتخصص حصيلة هذه السندات لمشروع معين» ٠‏ ويكون جميع المكتتبين. 
شركاء في دخل ار علي أن يخصص جزء من الزيع وا ا 
تدزيجياً: وبعد إطفاء كفل السندات يصبح المشروع ملكاً للأوقاف, وقد يتبرع 1 
المساهمون أو بعضهم بسنداتهم, اللوقف, بقصد ار والثواب, وهذا ما طبقته عملياً 
وزارة الأوقاف بالأردن,. وعملت " سوق الأوقاف التجاري " في عمان©. 


E O O O‏ هو 
نه فين موضوفة في آل مه لاتبيع العمل: وقد يشتوظ فها العمل من 'العضانع: 

فيرى الشافعية أن الاستصناع نوع .من الشلم © وموق الحنفية بينهما: وحَعلوًا 
الافنتضاع مستعملا. وهو معروف:من: زمن النبي ١‏ وطبق غمليافن مخف الور 

ولم يطبق الاستصناع على الأوقاف إلا في العصر الحاضر. نظراً لعدم توفر 
السيولة النقدية عند الأوقاف لتأمين استثمار واستغلال الأراضي الوقفية, ولذلك اتجه 
المشرفون على الوقف إلى 0 الإسلامية لتمويل الاستثمارات على الأراضق 
لإقامة المشروع, جو ES J N‏ 
متخصصضة تابعة لهاء أو بالاستعانة بغيرها من E‏ للقيام بهذا العمل. 
اشر الالو ااا بحرا و ويدف الثمن للحهات ال 
على شكل أقساط محددة القيمة والمواعيد, بناء على الريع المتوقع لاستغلال 
المشروع. وتورع تنبا حك الريع أثناء دلت على الت و عل قدا اة 
توزع الريع كاملاً عليهم 3 


3 (27) مجلة أوقاف, العدد 6. بحث استثمار أموال الوقف ص73 وانظر: الاستثمار في الوقف, الميس 
ص 13: وتم تطبيق معظم هذه الصيغ المستحدثة في الأردن ولبنان وماليزياء انظر: نظام الوقف ص 
6 وما بعدهاء 83. 120, استثمار الأوقاف, خليفة ص24, دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات 
التكنولوجية ص18. 

2 (7) الاتجاهات المعاصرة ص80. 

3 (7)الاتجاهات المعاصرة ص131:, الاستثمار في الوقف,. عمر ص30, 39, اعفار موك الوقف, 
ص 106:, نظام الوقف ص57. الوقف الإسلامي. القحف ص271 وما بعدهاء 

4 (7) يمكن استخدام السلم لاستثمار أموال الأوقاف بان يقدم ناظر الوقف مبلغاً E‏ الموقوفة 
ا المرصدة لديه لشراء انتاج معين كالقمح مثلاً بمواصفات محددة. وسعر رخيص 5-58 وعند 
استلامه بعد شهور مثلاً يببيعه بسعر أعلى, ويكون الربح دخلا للأوقاف والموقوف عليهم, انظر: 
استثمار أموال الوقف, العمار ص108. 
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ثالثاً : الاستصناع الموازي : 

.. يعمد الاستصناع (العادي) على طرفين, المستصنع والصانع, بأن يطلب شخص 
من آخر سلعة مصنعة بأوصاف خاصة بمبلغ معين, أما الاستصناع الموازي فيقوم على 
ثلاثة ا كأن تطلب شركة من مصرف أو من وزارة الأوقاف أن تصنع لها سلعة, 
أو بناء, باوصاف معينة, لقاء مبلغ من المال, وبمار ران المصرف أو وزارة الاوقاف لا 
تصنع حقيقة الأمر المطلوب, فإنها تعقد استصناعاً موازياً للأول, فتتفق مع نجار 
لاستصناع المطلوب السابق بأوصافهٍ وشروطه, أو حدق جه عقاول لناء شقن أو انظ 
بالأوضاف التي.طلبتها الشركة نشابقاً: لقاء مبلغ أقل من المتفق عليه مع الشركة ثم 
يستلم المصرف أو الوزارة الشيء الا الا فة إلى الشركة د كون 7 
الفرق بين السعرين ريعاً وربحاً للأوقاف. 

ويمكن أن تكون صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي لأصول ثابتة لتقديم 

الخدمات والمنافع. كاستصناع عقارات لأجل الإجارة, واستصناع آلات ومعدات لأجل 
الإجارة, واستصناع أضصَول ثابتة بدلا من المستهلكة". 


رابعاً : المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك : 


وف ووا يعطى و ع الل ا 'في الكزول: مجاه 
E‏ المشروع, إما دفعة واحدة, أو على دفعات, حسبما تقتضيه الشروط المتفق 


عليه 

وهه الصيقةه أفرها العديد »من ال كات العقهية وال رات العلمية المتخطصة 
وشفات الفتوى للبتوك الإسلامية لمواففتها للأحكام الفقهية المقررة قى هذا 
الخصو (3), 

إودلك علي اسای إجراء ترتيب منظم لتوفير جزء من الدخل المتحصل ليدفع 
أقساطاً لسداد قيمة الحصة المتنازل عنهاء ليصبح العقار كاملاً للوقف مع الزمن, 
وبصرفة الك النافي عن الريع على ان امن تمك ال ل ده 
انتهاء الأقساط- صار الريع كاملاً للموقوف عليهم. 

وصورتها أن تقوم شركة, تقدم فيها الأوقاف الأرض اللازمة لإقامة المشروع 
عليهاة وتقدم المضارف الإسلامية هنا أو شرك ها التمويل الغالي اللازم على إن 
يتضمن العقد وعدا ازفا من جانب الممول ببيع حصته للأوقاف, وتقسم الأوقاف 
حصتها من الربح إلى قسمين, الأول للإنفاق على الموقوف عليهم, والثاني تخصصه 
لتسديد ما قدّمه الممول. لتصبح الأرباح في المستقبل كاملة للموقوف عليهم, 
وبشارك المستتجر الممول برامن قال دى والادازة: ويعصضل. على عوص عن :جهودة 
الإذاريةه.ويمكن. أن تؤجر الأرض .علق المشروع بأجرة المثل؛ وقود الآخرة إلى 
المؤيضفة الوفقية: ويحسف الإيخاز ضمن.التكاليف- الإدارية. للمشتروع. ودا المؤتشتنية 
الوقفية في شراء نصيب المستثمر عن طريق الأقساط الميسرة الشهرية أو السنوية, 
وتنا تضيب المسثمر من رأس المال ومن الأرباء بالتناقض. ويتزابد تصيب المؤرسسة 
الوقفية حتئ. تضل خصة المستتمر إلى الصفر: وتستقل المؤسسة الوقفية بالمشروع 
وتنتهي الملكية الكاملة لها“ 


5 (2) المهذب 3/163, الاتجاهات المعاصرة ص92, 96, الاستثمار في الوقف, عمر ص31, استثمار 
أموال الوقف, العمار ص110, الوقف. الهيتي ص84, الوقف الإسلامي, القحف ص254. 

1 أوقاف, العدد 6, بحث الدكتور شحاته ص90, الاستثمار في الوقف. عمر ص31. 
(7) اقترح الدكتور أنس الزرقا صيغة المشاركة الدائمة لاستثمار أموال الوقف: بأن يقدم الوقف 
الأ نض للمستمر العفول» لنضيعا شركين في الأرض. واليناءت علي ميدأ الاستدالء ولكن ماكر 
العلماء ذلك, لأن المستثمر أصبح شريكاً في مال الوقف, وهو لا يجوز (انظر: الاتجاهات المعاصرة 
ص 242). 

3 (7) مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد 4. سنة 1408ه/1988, 36/2001, ووضعت وزارة الأوقاف 
بالأردن ضيعة موسعة لتكون تموذجا لهذا! النوع من الاسكمان (الاتجاهات المعاصرة ص 141): 

4 (7) الاتجاهات المعاصرة ص97, 141, أوقاف, العدد 6, بحث الدكتور شحاته ص89, وسائل تنمية 
أموال الأوقاف, السلماني ص31, الاستثمار في الوقف. عمر ص33, استثمار أموال الوقف؛ العمار 
ص111. 
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فكو ونع نة الفاركة الا فة قي العقارات الو فة فى الفنادفق: 
والشقق الفندقية, والمجمعات التجارية الكبيرة, والمنتجعات السياحية بشرط الالتزام 
بالأحكام الشرعية في الحلال والحرام. 


خامساً : الإجارة المتناقضة المنتهية بالتمليك, والبيع التأجيري : 

وذلك بأن تتفق الأوقاف على أن تؤجر أرضها لجهة تمويليةء شخصاً أو مصرفاً 
إسلامياً. بأجرة سنوية معينة. على أن يقوم الممول بالبناء على هذه الأرض» بشرط أن 
يتضمن العقذ وعدا ملزماً .من المستاجر الممول ببيع البناء للوقف::ويتقاضئ التمن 
على أقساط سنوية يتم دفعها إليه من الأجرة التي تأخذها الأوقاف, ثم يصبح البناء 
كاملاً -مع الأرض- للأوقاف التي توجه الغلة والريع للموقوف عليهم. 

وتكؤن قيمة القسظ الستوى: أقل من قيفة أجرة الأرض السنوية: ويكون عدن 
الففوات الى فى فا الميشاجن الممفؤول مشتغفلا للبناء مساؤياً لعذد الأفساظ 
التي ستدفع: :وهذا ما يميزها عن الحكز الذي لا يتضمن وعدا ملرفاً من الفشستاجر 
الممول ببيع البناء الذي بناه إلى الأوقاف, وإنما يبقى له حق القرار الدائم كما سبق, 
وتم تطبيق ذلك في الأردن وغيره”. 


سادساً : التمويل بالمرابحة : 

وذلك بان ققق وزازة الأوقاق مع جهة ممولة على إقامة مبان وجنشات: فلن 
قطظعة أرض وقفية (وهي كتثيرة): ونتم الاتقاق مبدتياً على كلفة البناء: وسببة الرج 
للفمهول: تم تقوم الؤرارة بتسديد:هذهة القيمة للمفول على أقستاظ من ذخل. هذا 
المشروع, مع تقديم الضمانات اللازمة لتسديد القيمة,. ويكون البناء للأوقاف تستفيد 
صبدتيا من حه من أجرته وربعه؛ ثم يصبحج البناء والدخل كاملاً للأوقاف. 
کالنقود. الفائصة دة وذلك في قطاع النقل والمواصلات كشراء ا لتقل 
البري, أو امتلاك شاحنات وحافلات لتديرهاء وتدر ريعاً كبيراً. وكذلك يمكنها المشاركة 
في امتلاك المعدات الثقيلة بهدف تشغيلها مباشرة أو القيام بتأجيرهاء مثل معدات 
الحفر والردم. ومعدات شق الطرق ورصفهاء ومعدات حفر آبار المياه وآبار النفط, 
وكذلك المشاركة في شركات الصيانة مثل صيانة المباني والمطارات والموانئ: وفي 
قطاع التجارة منفردة, أو بالارتباط مع المصارف الإسلامية عن طريق المشاركة 
الدائمة كشريك ممول من أموال الأوقاف, وتم تطبيق ذلك في الأردن وغيره!4. 


0 : صيغ أخرى لاستثمار الوقف : 
- التمويل بإضافة وقف جديد إلى الوقف القديم»ء ومثاله شراء سيدنا 
عفان [انضف نشل رومية أولاء نع جت رول الله ا على 'شراء كامل البترء 
فاشتراه عثمان 1 بكامله. وصار وقفاً!2). ومن ذلك توسعة المساجد عامة, 


وما نل تت ماك EN‏ قف الوكف A GS‏ نظا لوقف سن 57 

* (7) الاتجاهات المعاصرة ص98, 244, ا لدد بكث لذو خا بض 89 الاما فلن 

3 (7) انظر: الانجاهات اكه ض 139: 

A‏ بل نتمية NESE N IS‏ نونف قف AI ASSIS‏ وكات 
الوقف.ص57: الوقف الإشلاميء القحف ص254. 

(0) هذا الحديث أخرجة اليخاري (3/1021 رقم 2626 :والترهذي في لاقت زقم (3699): 
والنسائي (6/196). والبيهقي (6/167). والدارقطني (4/199). وأحمد (1/59). 


18 


والحرمين خاصة, فهذا التمويل يتم بزيادة مساحة الوقف, أو زيادة بنائه, 
لسيشفاد منه |أقضن- ما تمكن: 

ومكن ع فى هذا العصرد الانتعر ا على :هذا المتوال .ولك وة 
الأصول الوقفية القائمة كإضافة طوابق عليا إضافية علي بناء ماء وتوسيع دائرة 
الممتلكات الوقفية غن طريق شراء أضول جديدة تبرعا من الأفرادء أو 
الجمعيات الخيريةء أو بقيام التجار بإقامة مشروعات وقفية, أو بفتح نوافذ في 
المصارف الإسلامية لأبواب البر فتجمع تبرعاتهم, وتستثمرها في أصول وقفية 
جديدة. وذلك عن .طويق الضكوك: أو ال سهم الؤقفية وصناديق الو 9 

2- الاقتراض للوقف : وذلك بإذن القاضي لتقدير المصلحة في ذلك. وتكون 
الاستدانة عند الحاجة. كشراء البذور مثلاًء واستئجار العمال للزراعة أو غيره. 
ويدخل في ذلك الاستقراض لعمارة الوقف لإعادته إلى ما كان عليه قبل 
الهدم2. 

3- الإيداع المصرفي للنقود في حسابات الاستثمار لتحصل على عائد. وتكون 
عند الحاجحة ولقترات قصيرة حتى لا تتعرض. التقود للتاكل. والنقضن نشب 
التضخم النقدي. 

4- المتاجرة بالأسهم المباحة في الشركات المساهمة بالشراء والبيع. وذلك 
لأن السهم صك قابل للتداول ويمثل حصة شائعة في الشركة؛ ويتم عرضه 
للمتاجرة, وتمت تجربق ذلك بالسودان4) 

5- إدارة استثمار الوقف") : وذلك بإحدى الصيغ التالية: 

أ - الإدارة المباشرة, وذلك بالإشراف والمتابعة والإدارة والرقابة والقيام 
بجميع الأعمال اللازمة لتشغيل المشروع وبيع منتجاته وخدماته بعد إعداد 
كادر وظيفي يتمتع بالخيرة الكافية. 

ب“ الوكالة عاخن وذلك بأن توكل مؤسسة الأوقاف هيئة أو جهة مختصة 
بالإدارة والتشغيل لإدارة مشاريعها مقابل أجر. 

ح- بيع حق الاستثماره وذلك بان تمنح مؤسسة الوقف حق استثمار 

مشاريعها إلى جهة متخصصة. مقابل بدل محدد تدفعه للأوقاف ولمدة 
معينة» ويقوم المستثمر بالمسؤولية الكاملة. والعمل على اختيار المشروع 

6- اتتا الوقفية“ E‏ تجربق وقفية حديثة ومشجعة وجادة سبقت إليها 
الأمانة العامة للأوقاف بالكويت, وتبعتها مؤسسات ودول أخرى, وتم إنشاء 
صناديق وقفية بقيمة دينار كويتي, ودیناران, وخمس دنانير, لاهداف عدة منها 
وعابة المعوقين: والتنمية الصحية: وحفظ القران وعلومة: ورعاية الفساجد 
والتنمية العلمية, ولرعاية الأسرة, وغير ذلك. 


(7) إذا كانت أملاك الأوقاف قائمة فيمكن تمويلها ذاتياً من غلة الوقف للعمارة والإصلاح والإضافة, 
ومن عين الوقف بالإبدال والاستبدال. ويمكن تمويلها من الغير عن طريق الحكر والإجارتين 
والمرصد وسندات المقارضة والاستصناع والتأجير التمويلي والمشاركة المنتهية بالتمليك, انظر: 
استثمار الوقف, عمر ص24, 26 وما بعدها, الوقف الإسلامي: القحف ص242. 

وتم تنفيذ التمويل لإنشاء وف حون بالا بن الف بالأمانه العامة لاوا ف بات 
والصناديق الوقفية بالسعودية, والأسهم الوقفية بسلطنة عمان (البحث السابقء استثمار الوقف, 
عمر ص25). 
(7) الاستثمار في الوقف, الميس ص11, وسائل تنمية أموال الوقف, السلماني ص27-26, 
الاستثمار في الوقف, عمر ص24, الوقف الإسلامي, القحف ص243. 
(7) الاستثمار في الوقف, عمر ص38, وانظر تطور وقف النقود في: دور الوقف في المجتمعات 
الإسلامية ص11 وما بعدهاء الوقف الإسلامي, القحف ص193, الروضة 5/315. المهذب 3/673, 
بدائع الصنائع 6/220, البيان 8/62. الممتع 4/120. 
(7) استثمار أموال الوقف, العمار ص112, نظام الوقف ص112. 
(7) الوقف ودورة في.التتمية, الهيني.ض92,وطبق الأردن التعويل: الذان 06 أموال الأوقاف, 
عن طريق وزارة الأوقاف مباشرة بأن تعد الوزارة الدراسات والمخططات للمشاريع المقترحة, 
وتمول كلفة التنفيذ من موازنة الوزارة الإنمائية, انظر: نظام الوقف ص56, دور الوقف الإسلامي 
ص 39, الوقف الإسلامي, إلقحف ص257. 
(5) الأدقاف فقها واا ص 132 نظام: لوقف ضفن 188 3198م بقدهاذ “وون الوق الإنسلا طن فى 
تنمية القدرات التكنولوجية ص30, 39. 
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ثامناً : 


الأسهم الوقفية" : وهو ما أطلقته وزارات الأوقاف وهيئات أو أمانات 
الأوقاف, وتتمثل في المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة أسهم 
ملسب القدرة, ويستثمر» وينفق ربعه على أوجه الخير المحددة وفقاً للسهم 
وحسب رعغبة المساهم, ويتحدد نصيب صاحب السهم في مشروع وقفي معين 
دون" أن كوة له الخق في سبحت هده الاسهم أو" التدخل في طريقة 
استثمارها. 


: صيع استثمارية لا تلائم الأوقاف - 
إن بغض:الصية الاتستمارية الإسلامية لا لاتم -طبيعة الأصوال الوقفية لما تتح 


عنها من مخاطر تهدد الوقف, ولذلك يجب تجنبهاء منها: 


-1 


-4 


صيغة المرابحة العادية والمرابحة للآمر بالشراء. لتعرضها لمخاطر تلف 
البضاعة: أو هلاكها أو ضياعها: ومحاطر تكول العميل المشتري للبضاعة عن 
شرائها ثم صعوبة بيعها بعد ذلك, ومخاطر عدم استلام العميل للبضاعة 
المشتراة بسبب عيوب خفية, أ لعدم مطابقتها للمواصفات, او لتغيير الأسعار, 
أو تطور التكنولوجياء ومخاطر الوعد غير الملزم بالشراء من قبل المشتري وما 
يوقع مؤسسة الوقف في مشاكل تسويق البضاعة, ومخاطر عدم سداد العميل 
للأقساط المستحقة عليه. وضعف الضمانات والكفالات المقدمة منه. ومخاطر 
الأخطاء التي يجتمل أن تقع عند تنفيذ الإجراءات التنفيذية للفرابحةء ؤمخاظر 
الشبهات حولها“. 

ضيغة نيوع الشلم: لأنه ركنتفها مخاظرغالية: كْعَدَم التزام :العميل بتسليم 
المسلم فيه, (البضاعة موضوع السلم) في الوقت والمكان المحددين في 
العقد. ومخاطر نكول العميل عن تنفيذ بعض شروط العقد أو تأويل تفسيرهاء 
ومخاطر التقلبات والتغيرات المفاجئة في الأسعار, ومخاطر تعرض الشيء 
المسلم فيه للهلاك أو الضياع أو الإثلاف. بعد استلامة, .وضعوية بيع الشىء 
العسلم فبا 

صبغة المضاربة مع أرْبات العمل المشاركين بجهدهم, مع تقديم مؤسسة 
الوقف المال. لكثرة المخاطرء منها إهمال أو تعدي أو تقصير رب العمل, 
والمخاطر التسويقية التي قد تحدث وتؤدي إلى خسائر 5 هلاك زاش مال 
الفضاربة: وفعاطر تأخر رب العمل عن سداد خقوق الوقف المتمثلة بزاسن 
المال والريح, أو الخسارة, وتلاعب رب المال في الحسابات. ومخاطر ضعف 
الضمانات المقدمة من رب العمل واحتمال وجود كساد في الأسواقء وعدم 
توفر العنصر البشري الفني في مؤسسة الوقف لمتابعة الاستثماراتا“ 

صيغة التجارة» وذلك باستخدام أموال الوقف في عمليات التجارة في السلع 
والخدمات: مثل: شراء البضائع ثم إعادة بيعها: لها يكتنف ذلك من مخاطن: 
ككدذم.وجود العنضر التفوم الخبير في التجارة: تفاع مخاطر السو 
والمبيعات, واحتمال حدوث خسائر كبيرة تؤدي إلى هلاك الأ موال!©. 


(7?) صحيفة العالم الإسلامي عن رابطة العالم الإسلامي, العدد 1855 الاثنين 7/7/1425ه. 
4 م ص5 بعنوان "الأسهم الوقفية" انطلقت خليجياً منذ 10 سنوات ونجحت شعبياً في 
عمان والكويت والإمارات والسعودية. 

2) أوقاف, العدد 6. بحث د. شحاته ص91. 


) 

(?) أوقاف, العدد 6. ص 92. 
4 ) أوقاف, العدد 6. بحث الدكتور شحاته ص 92. 
(7) أوقاف, العدد 6 بحث الدكتور شحاتة ص92. 
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الفصل الثالث 


يجب الالتزام بالأحكام الشرعية أولآً في استثمار الأوقاف, ويجب مراعاة 
الفزوةغ الفقيتة تاتا ويعين التخرر في استتماز الأوقاق يوضع الضوابط لذلك: حتى 
نؤمن الحماية والحفاظ والرعاية لأموال الأوقاف لتحقيق الأهداف المرجوة منها شرعاً, 
والمقاصد التي أرادها الواقف أيضاً. 

ولذلك نبحث في هذا الفصل مجالات الاستثمار. وضوابط الاستثمار, في 


المبحث الأول 
مجالات استثمار أموال الوقف 


إن مجالات الاستثمار كثيرة. ويجب اختيار الأفضل والأنسب بعد دراسة 
الجدوى الاقتصادية, والظروف المتنوعة والأحوال السائدة. وعلى ضوء ضوابط 
الاستثمار السابقة واللاحقة. ونذكر بعض هذه المجالات". وأهمها: 

1- الاستثمار العقاري. كشراء العقارات, وتأجيرهاء وإنشاء الأبنيةء وتعمير 
العقارات القديمة وصيانتها. واستبدال العقارات؛ وبناء المباني السكنية أو 
الصناعية أو التجارية على أراضي الوقفء إما بطريق مباشرء وإما بنظام 
الاشتصتاع: .أو المشتاركة المتتويف بالتملية: 

2- إنشاء المشروعات الانتاجية. سواء كانت مهنية أو حرفية, أو معامل 
ومصانع. 

3- الاستثمار في المشروعات الخدمية. كالتعليم والمدارس والكليات 
والمعاهة والخافعات: والمستوضفات: والمستشفيات: والقؤيسات الاجتفاعية 
كذور الضيافة للفقراء والمساكين وابن السبيل: ودؤر اليثاقى والمستنين 
والمرضى. 

4- المساهمة في رؤوس أموال بهدف تحقيق عائد. ولها صيغ كثيرة. مثل 
الكشتاهمة :فى روون اموال تعض التتبركات تل راء الأسهم: والعسستاهية 
في رؤوس أموال صناديق الاستثمار الإسلامية. والمساهمة في رؤوس أموال 
المصارف الإسلامية. والمساهمة في رؤوس أموال شركات التأمين الإسلامية, 
والمشساهحة فئ.زؤوسن أمؤال .شركات- الاستماز الإسلاضية: والمشاهمة:فن 


١‏ (27) مجلة أوقاف, العدد 6 بحث الدكتور حسين شحاته ص87: وذكر الأستاذ الدكتور محمد عبد 
الحليم عمر أنواع الاستثمار من حيث القطاع الاقتصادي بأنه ينقسم إلى استثمارات زراعية, 
وصناعية, وتجارية, وخدمات مالية. ولكل مال طبيعته في توجيهه للقطاع الذي يناسبه, فالأراضي 
للزراعة, والمباني للخدمات العقارية, والنقود تتميز بالمرونة حيث يمكن استثمارها في شتى 
القطاعات, وانظر: الاستثمار في الوقف. عمر ص7. 
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رؤوس أموال الجمعيات التعاونية الإسلامية. والمساهمة في رؤوس أموال 
الجمعيات التعاونية الخدمية". 

المساهمة في الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية 
الاشلافية: ولها صيع كتيرة. متها الودائع الجارية:الاستتمارية تحت الطلت: 
تاوكس الى ا الا وا فطلي (وهو المضارية المطلقة فقهاً) 
و لأجل مقيد (وهو المعازية المفيدة فده والصلوك الاسعتفارية 


الاستثمار في الأوراق المالية الجائزة شرعاً. كالأسهم العادية لشركات 
مستقرة, والصكوك الإسلامية الصادرة عن المؤسسات المالية الإسلامية, 
وسندات المشاركة في الربح والخسارة ذات الطبيعة الآمنة والمستقرة, 
وصكوك صناديق الاستثمار الإسلامية. وسندات صناديق الوقف في البلاد 
الإسلامية. وسندات المقارضة التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية. 
الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الحسابات 
الاستثمارية لأجل, كدفاتر التوفير الاستثماري تحت الطلب, والودائع الاستثمارية 
لأجل. والشهادات الاستثمارية ذات الأجل المحدد المطلقة, وذات الأجل المحدد 
المقيدة. 

الاستثمار في الأنشطة الزراعية, كتأجير الأرض الزراعية الموقوفة كما 
سبق في الإجارة. والمشاركة في استغلال بعض الأراضي الزراعية الموقوفة, 
والمساقاة في استغلال بعض الأراضي المشجرة, والمغارسة في استغلال 
بعض الأراضي الزراعية الموقوفة, وسبق بيانها. 


ويحذر استثمار أموال الوقف عن طريق الإيداع في البنوك التقليدية بنظام 


الغائدة الفحرمة شرعا: والتخارة قي العقارات التي :تظزا عليها تقلبات الاستعان ضعا 
وهبوطاً مع صعوبة التسييل النقدي عند الحاجة, والتعامل في سوق الأوراق المالية 
بعدف التجارة أو المضاريه على هبوظ واتخفاض الأسعار:: والتعامل في سوق النفد أى 
التجارة في العملات: والاستثماز في بلاد تحارب الإسلام والمسلمين". 


1 


2 


المبحث الثاني 
ضوابط استثمار الوقف 


(7) إن الاستثمار عامة له خصائص كثيرة, أهمها أن نتيجته مجهولة, فقد يتحقق الربح وقد لا يتحقق, 
ويصعب على المستثمر أن يحدد بدقة المتوقع من الاستثمار, فهو يعمل في إطار الظنء ويعمل في 
ظل مخاطر كثيرة لا يمكن توقعها بدقة أو التحكم فيهاء مثل مخاطر السوق؛ ومخاطر تقلبات القوة 
الشرائية للنقود. ومخاطر التوقف عن سداد ا ومخاطر الإدارة. مما يوجب أخذ 
الاحتياطات اللازمة, والاستثمار يعتمد على الزمن, فيحتاج إلى مدة مستقبلية من الزمن لتحقيق 
العائد منه. وقد يحدث أثناء هذه المدة متغيرات تؤثر على حجم العائد مما يوجب حسن اختيار 
المشروع لاستثمار الوقف بدراسة جدوى متكاملة ودقيقة من جهة, واختيار أوجه استثمار مرنة 


يمكن تصفيتها بسهولة. وبدون خسارة إذا قل العائد منهاء أو يمكن تعديلها في ظل ما يحدث من 


متغيرات, انظر: الاستثمار في الوقف, عبد الحليم عمر ص7. وانظر: أوقاف, العدد 6 بحث الدكتور 
(7) أوقاف, العدد 6 بحث الدكتور حسين شحاتة ص90. 
3() أوقاف, العدد 6. بحث الدكتور حسين شحاتة ص88. 
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قرر الفقهاء وجوب رعاية أموال الوقف واليتيم وبيت المال أكثر من 


بقية الأموالء وذلك لطبيعة هذه الأموال الثلاثة. وكون غلتها ومنافعها للمصالح العامة أو 
المصالح الضعيفة التي تستحق الرعاية والعطف والعناية. 


ولذلك قور الفقهاء مجموعة من الضوانظ التي يجب مزاعاتها عند استتمار 


أموال الوقف بالإضافة إلى الضوابط الاقتصادية والمحاسبة". أهمها: 


1 


المتتروعية؟ يان تكون: عمليات اسعمان أموال الوق مطابقة الأحكام 
الشريعة, ولتجنب المجالات المحرمة شرعاً. كالإيداع في البنوك بفوائد, أو 
شراء أسهم الشركات التي تعمل في مجال الحرام, أو الاستثمار في البلاد 
التي تحارب الإسلام والمسلمين أو تتعاون معهم؛ 0 الغاية لا تبرر الوسيلة, ولا 
يصح أن نسعى لاستثمار الوقف وزيادة غلته وريعه بالوسائل المحرمةء لأنها 
تحبط الأجر. وتهدم الأصل الذي قصده الواقف بالحصول على الأجر والثواب 
من الله تعالى» وهذا يتنافى مع استخدام الوسائل المحرمة 
اختيار مجال الاستثمار الذي يؤمن الربح الأفضل, والريع الأعلى. مع حسن 
اختيار الصيغة التي تتناسب مع الحفاظ على الوقف وحقوقه وأفضل الشروط 
له. على أساس تحقيق العائد الاقتصادي المرضي لينفق منه على الجهات 
الموقوف عليهاء أو تعمير الأصول الوقفية وصيانتهاء مع اتباع أقوم الطرق 
وأرشدها في الاستثمار بعد الدراسة والاستشارة لأهل الخبرة, وبعد التخطيط 
الرشيد قبل الإقدام عى الاستثمار. 
الحرص على تقليل المخاطر الاستثمارية» وتجنب الأعمال التي تكثر 
فيها المخاطرء ويقلٍ فيها الأمان. وعدم تعريض الأموال الوقفية لدرجة عالية 
من المخاطرء مع تأمين الحصول على الضمانات اللازمة المشروعة من تلك 
المخاطر. وإجراء التوازن بين العوائد والأمان. وتجنب اكتناز أموال الوقف. 
استبدال صبغة 1 ستثمار ومجاله حسب مصلحة الوقف» وبعد دراسة 
الجدوى لكل مشروع يساهم فيه الوقف, لأن الأصل في الاستثمار وفي جميع 
التصرفات المرتبطة بالوقف هو تحقيق المصلحة. 
استثمار أموال الوقف في المشروعات المحلية والإقليمية 
المحيطة بالمؤسسة الوقفية, ثم الأقرب فالأقرب. وتجنب توجيهها إلى 
الدول الأجنبيةء أو خارج البلاد الإسلامية. 
تنويع المشاريع والشركات والمؤسسات والمجالات التي تستثمر فيها 
أموال الوقف, حتى لا تكون مركزة في مشروع أو مجال قد يتعرض لكوارث أو 
خسائر 75 نكبات, فتضيع اموإل الوقف, فإن تعددت المشاريع والمجالات خفت 
الخسائر. وعوّض بعضها بعضاء وبذلك نضمن معيار المرونة في تغير مجال 
وضيغة الاستثمار. 

كما يجب تنويع الاستثمار بما يناسب كل مال موقوف حسب قطاعات 
الوقف, والتنويع في محفظة الاستثمار لكل مال واستيعاب الأساليب 
الاستثمارية المجربة الناجحة. وتزاوج الأساليب الحديثة. 
توثيق العقود والاشتراكات والتصرفات التي تتم على أموال الوقف, 
وهذا مطلوب بشكل عام, لقوله تعالى في حكمة الكتابة والإشهاد والتوثيق: 1 
ذلكم أقسط عند الله. وأقوم للشهادة, وأدنى ألا ترتابوا 0 [البقرة/282], 
ويتأكد ذلك أكثر في أموال الوقف لطابعها الخيري والاجتماعي والديني 
والإنساني. ولطبيعتها الزمنية في امتدادها لأجيال وأجيال. 


(7) مجلة أوقاف, العدد 6. بحث الدكتور حسين شحاتة ص78 وما بعدهاء الاتجاهات المعاصرة ص 
1 وما بعدهاء الاستثمار في الوقف, الميس ص6 وما بعدهاء الاستثمار في الوقف, عبد الحليم 
عمر ص8, 35, 40, استثمار أموال الوقف, العمار ص82, 87, 92, 99, 112,. استثمار أموال 
الوقف. شعيب ص27, الوقف ودوره في التنمية ص52, الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص136, مجلة 
المستثمرون, العدد 31 ص128. 
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ضرورة المتابعة الذائمة والمراقية الدقيفة: وتقويم الأداء المستمو 
للتصرفات والحركات التي تتم على أموال الأوقاف واستثماراتهاء للتأكد من 
حسن_سيرها وفقاً للخطط المرسومة, والسياسات المحددة. والبرامج المقررة 
مسبقاً. حتى لا يتسرب الخلل وألوهن والاضطراب للمؤسسة الاستثماريةء أو 
يقع فيها الانحرافء مما يؤدي إلى ضياع أو خسارة الأموال الوقفية, وإن حصل 
شيء من ذلك ته غلاجه أولاً باول. حتى لا يتفافم أو يتضاعف» 

انیا عض ال الناتج من أموال الوقف, وذلك بتوزيع جزء من 
العوائذ: والاحتفاظ بجر متها اختياطياً. .مع إعادة استتمارة فيكون رصیداً 
للمشروء: :وحفق النوارن بين الأجيال الخاضرة والاجيال العقيلة 

المستفيدين, وخاصة في ظل التضخم وانخفاض القيمة الاقتصادية لأموال 
الوقف, ولتجديد الأصول الوقفية واستبدالها وصيانتها وترميمهاء لتتم المحافظة 
الدائعة المستقبلية لأموال الوقفت. 

تحقيق الهدف من الوقف الذي حدده الواقف, للمحافظة على أصل 
الوقف: وتحقيق أقصى غلة ممكنه له لتضرف على الجهات المجدوة للموقوف 


الحرص على الالتزام بشرط الواقف واهدافه من الوقف, بحيث لا يتنافى 
الاستثمار مع شرط الواقف أو تحديده للوقف, إلا للضرورة أو لمصلحة الوقف 
كاقتطاع الغلة لعمارة الوقف أو صيانته, أو تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
بما يعطل الوقف كلياً كالخانات الموقوفة. 

كما يجب مراعاة الموقوف عليهم عند استثمار العين بما لا يعرض 
مصالحهم الخاصة للضياع كالسكن في البناء. لأن المنتفع الأول من استثمار 
الوقف هو الموقوف عليهمء فلا يصح إهمال مصالحهم الخاصة ولا العامة. 
مراعاة العرف التجاري والاستثماري. لأن الالتزام بتلك الأعراف يحقق 
المضلحة والمتفغة للأطراف» ويجب عند استثمار أفوال الوقف تحقيق 
المصلحة للوقف. 
اتباع الأولويات, والمفاضلة بين طرق الاستثمار ومجالاتهاء وهذا 
خاضع للتطور. ومعرفة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مكان الاستثمار. 
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الخاتمة 


نختم هذا البحث بتلخيص أهم النتائج, وبيان المقترحات والتوصيات. 
: نتائج البحث : 
أهمية الوقى: ايء الذي ل اة ضار يف زمه موا ليه اف 
الأجيال. 
يقوم الوقف على حبنين العين الموقوفة, ثم تسبيل المنفعة والغلة والريع 
والثمزة على الموقو 
إن الحفاظ على ا الوت وا ارا و فر اردق 
الثواب والعطاء والنفع. ولذلك قرر اي وحوب البدء بعمارة الوقف: وصيانته 
من غلته وثمرته؛ وما بقي فيدفع للموقو 
إن عمارة الوقف وإصلاحه راسكلا ا e‏ يعني استثمارة وتتميثة: 
وهو المطلوب شرعا 
يجب القيام ا اقتصادية عميقة لمعرفة أفضل فرص الاستثمار وصيغه 
للوصول: إلى تحفيق افضل العواف, مغ وجوت استحدام معتلف: الطرق 
والوسائل المساعدة في الإدارة والحسابات والتقديم ودراسة الجدوى لكل, 
مشروع اقتضادئ نتعلق بأموال الأوقاق.. مع وجوت الاستعانة 'بالمختضين وأهَل 
الخبرة لوضع الخطط والبرامج المدروسة لعمارة الوقف وتنميته واستثماره. 
أن اسثماز اموال:الؤقف يحقق ‏ مضالح الموقوق كله ويحفق:مضاله الأفة 
عامة, في ترميم الفاقات الاجتماعية, والمساهمة في حل مشكلة البطالة, 
وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الانتاجية التي يحتاجها المجتمع كالسكن, 
والزراعة. والصناعة المتطورة, والخدمات في الفنادق, وفي مجال التعليم 
بالاستثمار في إنشاء المدارس وفتح الجامعات الربحية, وفي مجال الاقتصاد 
والمال كالمساهقة :كي الشركات والاسهم والضكوك..وتحريك الأسواق. 
استعمل الفقهاء في التاريخ الإسلامي عدة وسائل لاستثمار الوقف, منها: إجارة 
الوقفت: ثم أوجدوا وافكر وا صورا جديدة لإجازة الوق كالشكر» والفرصة: 
والكدك. والقميص. وشد المسكة, والإجارتين, والقيمة, وحق القرار, كما لجؤوا 
إلى استبدال الوقف للحفاظ على غايته. واستغلوا أراضي الأوقاف الزراعية 
بالمزارعة والمساقاة والمغارسة, واستثمروا الأموال السائلة بالمضاربة في 
ا العلماء الوسائل الاستثمارية الحديثة الأوقاف, كسندات 
المقارضة, والاستصناع, والاستصناع الموازي. والمشاركة المتناقصة المنتهية 
بالتمليك, والإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك أو البيع التأجيري: والتمويل 
بالمرابحة, والتمويل بإضافة وقف جديد للوقف القديم, والاقتراض. للوقف, 
والإيداع المصرفي في حسابات الاستثمار, والمتاجرة بالأسهم, والإدارة 
المباشرة لاستثمار الوقف, وبيع حق الاستثمار, والصناديق الوقفية, والأسهم 
الوقفية. 
قلل العلماء من جدوى استثمار الوقف عن طريق المرابحة العادية والمرابحة 
للآمر بالشراء؛ وصيغة السلم؛ وصيغة المضاربة, والتجارة المباشرة في السلع 
والخدمات, خشية تعريض يض أموال الوقف للمخاطر: وتخر را شن احتمال 
الخسارة, وتجحميد ا الوقف 
عرض العلماء عدة مجالات لاستثمار أموال الوقف لاختيار الأفضل والأنسب, 
الأبواب أمام مؤسسة الوقف لتختار ما تراه صالحاً حسب الأزمان 
والأحوال والظروف, مثل الاستثمار العقاري, وإنشاء المشروعات الانتاجية, 
والمشروعات الخدمية, والمساهمة في رؤوس الأموالء والحسابات 
الاستتغارية: والأوزاق المالية.والمؤسسات المالية الاسلامية: والأنشظة 
الزراعية. 
حذر العلماء من استثمار أموال الوقف في بعض الجوانب, كالايداع في البنوك 
التقليدية, والتجارة في العقارات, والتعامل في سوق الأوراق المالية, والتعامل 
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في شوق النقة بالمتاجوة في 'العملات: والاستتمال فى بلاد مجارت الإسلام 
والمسلميق! 

وضع العلماء ضوابط لاستثمار الوقف, أهمها: المشروعية, واختيار مجال 
الاسثمار الأفصل. .واستبدال صيغة الانتشتعار حسب العضلحة. والافتماز قن 
المشرزوعات المحلية: والإقليدية. :وتوت المشاريع والشركات :والمؤسسات 
والمجالات: ووجوت تونيق العقود والاتتراكاك بطرق التونيق المضموية 
والحديكة.وصضروزة المتابعة والعرافية الدقيقة؛ واتتمان بض الر كالاج مق 
الوقف. والحرص على تحقيق الهدف من الوقف, والالتزام بشرط الواقف, 
ومراعاة الغزف التجاري الاستتمازي: واتباع الأولويات والمفاضلة بين طرق 
الاستثمار. 


: التوصيات : 


إنشاء مديرية خاصة في وزارة الأوقاف, أو في الأمانة العامة للأوقاف, 
لاستثماز أموال الوقف, تعتمد على المفختصين في الشريعة والمحاسبةٍ 
والتجارة للاشراف على الاستثمار: والبجت عن أساليب متطورة للاستتمار 
الأفثل .وفق .أحكام الشريعة::وبرهجة الاسثمار. والإشرافه عليه متاه 
عمل صت استتهارية تموذجية: وتعميفها على الجهات الفختصه امار أموال 
الأوقاف في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والأسواق 
العالمية2. 

الأخد من المذاهت الففوية المعددة كما حن لانت والدف والتصلعة من 
الوقف, ويتفق مع العصر والتطور الاقتصادي المعاصر. 

العمل على التوعية الكافية لأهداف الوقف وغاياته وفوائده وما يعود من الخير 
على : الأمة والمجتمع ٠‏ والأجيال القادقة؛ لتامين مصادر تمويل جذيدة ومتطورة 
للمشاريع المقترحة لاستثمار الوقف. 

حث الدعاة والعلماء والخطباء لجماهير المسلمين على التعاون في أمور 

0 بالقليل, لشنمية: الأوفاف» واستثمارها؛ عن طريق الصدقات. والأوقاف, 
وخاصة فتح أبواب الوقف الحديث كوقف الأسهم, ووقف ال 

تشجيع الدول والحكومات على تخصيض الأماكن والأراصن 55 (الأراضي 
الموات) للأوقاف, ليتم البناء عليهاء وكذلك تخصيص أماكن للأوقاف في 
المناطظق التي تنظقها البلدبات والمحافظات: مثلما تخصص .أماكن. للمدارسن: 
والمستشفيات, وساحات النزهة والترفيه. 

إنشاء الهيئة العالمية للأوقاف على مستوى العالم العربي والإسلامي للتنسي 
BV‏ ار ]ل ناته TE‏ العامة للأوقاف, وللمحافظة على الأوقاف 
الإسلامية؛ وخاضة:في الدول التي تعتدي: أو تضابق: أو تستولي على أموال 
الأوقاف, وللدفاع عن الأوقاف, مثلما يحدث في الدفاع عن الأوقاف الإسلامية 
حث ث الوزارات: والمؤسسات الوقفية, والدول, على حصر الأوقاف في كل بلد 
أ وقطر, ووضعها في سجلات رسمية: خشية عليها من الضياع, ولاسترداد 
الأملاك الوقفية ا وضع الناس او المتهدون: أو الدواتر والورارات 
الحكومية, يدهم عليهاء ويستثمرونها ويستغلونها بدون مقابل» وهو كثير. 

إن أحكام الوقف تدرس غالباً في كليات الشريعة. وبعض كليات الحقوق أو 
القانون: وبحت تعميم تدرسها. وخاصة في كلية الاقتضاد: وإدارة الأغمال: 
والتجارة. 


خطط 0 الأوقاف ا في ذلك ( 0 ا في الط ا ص61). 


(2?) 7 


تسعى وزارة الأوقاف الأردنية إلى تطوير صيغ عديدة لتنمية الممتلكات الوقفية, مع الاستفادة 
من اجتهاد الفقهاء. والممارسة في التطبيق (نظام الوقف في التطبيق المعاصر ص60). 
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الدعوة لإنشاء صناديق وقفية لدعم المشروعات الاجتماعية, والعلمية, 
والجهاذية لتخرير فلسطين وغيرهاء قياساً على مؤسسات صناديق الزكاة التي 
انشئت وانتشرت في عدة بلاد إسلامية, وحققت نتائج طيبة في مجال الخير 
والأعمال الإنسانية والاجتماعية 

صرورة إضلاخ. المؤسسابم] لوفقية ويره وزغا ال وطقن الف 
والخبراء والمؤهلين في مختلف الاختضاصات لتساهم في عملية الانستتحار 
الت الان الف 

وجوب توفير التبادل الثقافي والعلمي والفقهي والمعرفي والاداري 
والاستثماري بين المؤسسات الوقفية, ووزارات الأوقاف, والأمانات العامة 
للأوقاف, في البلاد العربية والإسلامية, للاستفادة من الإنجازات العملية, 
والتطبيقات المعاصرة في استثمار الوقف. وللاطلاع على المبتكرات 
والاجتهادات: الجديدة. لعلماء كل. بلد وفقهاته في البلا الأخرى0. 

اتاد بزامة متو عه بحسي محالت وسائل الاعلام المفروءة: و الك وة 
والمسموعة- لتعريف.المسلفين بأخكام الوقف: الصحيحة. وغاياته السامية, 
وبث روح المبادرة إلى إنشاء أوقاف جديدة من جهة: ٠‏ ومتوافقة مع روح العصر 
راطو من جية قا هو لما ت هر ال حو العظيم لهذا العمل: وما هوهق 
مساهمات كبيرة لنهضة الأمة. وتقدمها. مع تحقيق التكافل الاجتماعي بين 
الاين 


ونختم بحثنا بالتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يردنا إلى ديننا رداً جميلاً وأنِ 


يؤفقنا لما به ويرضام .وصلى' الله على سيان فحمة وعلى العبوضعبة أجمعين ::واخر 


دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1 


(9) ومن ها توجة الشكر إلى الأمانة الفامة للأوقاف بالكؤيت على جمع وطيع وتشر سلسلة 
الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف 12000 وكذلك وزارة الأوقاف في 
الكويت وقطر والعراق والإمارات والأردن والسودان والسعودية على رعايتها الحثيثة لقضايا الوقف. 
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أهم المصادر والمراجع 


الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي, الدكتور أحمد محمد السعد, 
ومحمد غلن العمرئ: نشر الأمانة العامة للأوقاق: الكويت -1421ه/ 
0مم. 

الأحكا السلطانية: غلئ :بن حبيب الفاوزدق (450ه) مطبعة مضطفى البابق 
الحلبي - القاهرة - ط2 - 1386ه/1966. 

استثمار الأوقاف (الأحباس). الدكتور خليفة بابكر الحسنء: بحث وقدم للدورة 
الخامسة عشرة لمجمع الفقه الاسلامي. مسقط 6/3/2003. 

استثمار أموال الوقف, الدكتور عبدالله بن موسى العمار. بحث في منتدى 
قضايا الوقف الفقهية الأول, الأمانة العامة للأوقاف بالكويت - 1424ه/ 
3م ومنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة, السنة16 - رجب 
5ه/ سبتمبر (أيلول) 2004م. 

استثمار أموال الوقف, الشيخ محمد مختار السلامي, بحث لمنتدى قضايا 
الوقف الفقهية الأول الأمانة العامة للأوقاف, الكويت - 15/8/1424ه 
الموافق 11/10/2004م. 

استثمار أموال الوقف, الأستاذ خالد عبدالله شعيب, بحث في منتدى قضايا 
الوقف الفقهية الأول الأمانة العامة للأوقاف, الكويت- 15/شعبان/ 1424ه / 
4 .. 

الاستتماز في الوقق: في قلانة وزيعة , الشية خليل الفيس بحت لفجمع الققة 
الإسلامين. الدورة 15 لسفة 2003: :مسقط: 

الاستثمار في الوقف: وقي غلاته و ريعة: الدكتور محمد عبدالحليم عمر: بحت 
مقدم لمجمع الفقه الاسلامي, الدورة 15. مسقط 6/3/2003م. 

أوقاف, مجلة تصدرها الأمانة العامة للأوقاف - الكويت - العدد 6 السنة 3 ربيع 
الثاني 1425ه / يونيو2004م, بحث استثمار الوقف للدكتور حسين شحاتة, 
ومقدم لندوة قضايا الوقف الفقهية, الأمانة العامة للأوقاف - الكويت - 
4 الموافق 9/3/ 2004م. 

الأوقاف فقها واقتصاداء للدكتور رفيق يونس المصري - دار المكتبي د ظ.- 
0ه /1999م. 

بدائع الصنائع. علاء الدين الكاساني (587ه) تصوير دار الكتب العلمية - بيروت 
- د.ت. 

ا اليمني (558ه) ا - بيروت - ط 1 421 1ه /2004م . 
التنظيم القضائي في الفقه الأسلافي: الا ساد الد كور محقة الزخلى يدان 
حاشية الد محمد محمد الدمنوفئ 230 1ه) على ارج ال 
للدردير (1201ه) مع تقريرات الشيخ عليش (1299ه) - دار الكتب العلمية - 
ط1 - 1417ھ /1996م, خرج أحاديثه و آياته محمد عبد الله شاهين 

حاشية ابن عا ديق ك رالمان محهد اميق المغروف: اين 6 (1252ه) 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - 1386ه / 1966 م. 

الحاوي الكبير. علي بن حبيب الماوردي (450ه) دار الفكر - دمشق - 

4ه / 1994م. 

حجة الله البالغة. شاه ولي الله الدهلوي ( (1176ه) ت الدكتور عثمان جمعة 
0 العضطلحات. الفقهية الاساة افا بست التمويل' الكؤقيك الکو“ 
ط1 - 1412ه/1992م. 

دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية, المهندس عبد اللطيف 
محمد الضريخ: رسالة ماجستير - تشز الأمانة العامة للأوقاف» الكويت - 
034 م. 
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دور الوقف في المجتمعات الإسلامية, الور محمد موفق أزناؤوظ < دار 
مؤسسة الرسالة TA24 ERS‏ 0 
5 دمشق - 1386ه. 

سنن البيهقي = السنن الكبرى, أحمد بن الحسين البيهقي (458ه) تصوير عن 
ال الأولى - حيدرآباد - الهند - 1344ه. 
نن أبن ذاو تسليحان.بق الا شعت السجستانن ( 4275 مجلعة خفن 
البابي الحلبي - القاهرة - - 1952/01371 
- القاهرة - ط1 - 1372ه/1952م + ای الأفكار الدولية: الوياض< 
د.ت. 
سن التساتي: أخمد بن -شعيب النشاتئ (5303) فضطقى البابي الحلين 
القاهرة - ط1 - 1383ه/1964م. 
صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري (256ه) دار القلم - دمشق - 
0ه/1980م. 
صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261ه) مع شرح 
النووي (676ه) المكتبة المصرية ومطبعتهاء القاهرة - ط1 - 1349ه/ 
0م. 
صحيفة الخليج - الشارقة - العدد 9242, الثلاثاء 22 رجب 1425ه/ 
04 92 مثالا للأستاذ جمال الطريفي, مدير الأمانة العامة للأوقاف, 
مشاريع الأسهم الوقفية في استثمار الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة. 
8 العالم الإسلامي - رابطة العالم الإسلاميء مكة المكرمة > ص5 العدد 

قفية. 

فتح القدير, الكمال بن الهمام (861ه) شرح الهداية للمرغيناني (593ه) دار 
الكتب العلمية. بيروت - ط1 - 1415ه 01995 
الفقه الإسلامي وادلقة الد كور وهة الرجيلق- دان الفكوك دسق دة > 
9ه/1989م. 


3- كشاف القناع. منصور بن يونس البهوتي (1051ه) المطبعة العامرة الشرفية 
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“عضر = ط1 --1519ه. 

مجلة "المستثمرون" الكويت - العدد 30 أغسطس 2004م والعدد 31 سبتمبر 
4م بحث ار الول أهدافه وضوايظ: الدكتون محمد عمن الحاحن. 
مجلة "منار الإسلام" أبوظبي, العدد 357, السنة 30, رمضان 1425ه / أكتوبر 
4 ,م الأمانة العامة للأوقاف تنفذ مشروعات عقارية جديدة. 

المدونة الكبرى, الإمام مالك بن أنس (179ه) رواية سحنون (340ه) ت 
السب علي بن عبد الركمن الماشس : نشر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رحمه الله (ت 19 رمضان 1425ه/ 2/11/2004م) أبوظبي - 1422ه. 

تقد الأمام افده أحهد بن جيل (5241) تضوين المت الإسلافي ك سروت 
- ط2- 1398ه/1978م. 

فعجم المسطلحاف وال فاط الققوية "و جدود فين الرحمون عن العم :3 
مجلدات - دار الفضيلة - القاهرة - بلاءت. 

المعجم الفسيظ. ابرافيم انين وإخواة: داز الاموا رو عد ماوت 

.. 1 

المفتع في شرح الق ين الدين الففدي السوعي الختبلي:ت الذكقون فيد 
الملك دهيش, دار خضر - بيروت - 1418ه/1997م. 

المتهاج ومغتي المحناج: :محمد القطبب الشريينئ (7 97ف مشاليعة ماطف 
البابي الحلبي - القاهرة - 1377ه/1958م. 
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المهذب في فقه الإمام الشافعيء إبراهيم بن عليء أبو إسحاق الشيرازي ( 
6ه) تحميق الدكتوز محمد الزجيلي: داز العلم = دمشق د ط1 - 81417 
6مم. 

المعو فو عةالققيجة"الميهرة الد کور مید ردان قلع حجن > ان الها د 
بيروت - ط1 - 1421ه/2000م. 

البرك الإمام مالك ين اسن الأضحن [179ه) لع ان الشعتب:: القاشرة: 


عام الوت في الق الف اضر ات جار امن مارت ا 
والمجتمعات الإسلامية, تحرير محمود احمد مهدي نشر الأمانة العامة للأوقاف 
- الكويت - 1423ه. 

بل الأؤظار: محمد بن على الشوكاتئ (83255) عة مضطفى الاي 
الحلبي, القاهرة - ط3 - 1380ه/1961م. 

وسائل تنميق أموال الأوقاف وزيادة مواردهاء خميس بن أحمد بن سعيد 
المناعاتي: بحت فوم للذوزة الخافسة عثترة لمحي الفقه الإسلاعي» مط 
064 

الوقف الإسلامي, تطوره, إدارته, تنميته, الدكتور منذر القحف, دار الفكر - 
المح فو الد كدو ةا لدان شين ب روات بل 
- 1422ه/2001م. 

الوقف ودوره في التنمية, الدكتور عبد الستار الهيتي - نشر مركز البحوث 
والدراسات, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر - 1419ه/1998م. 
الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية خلال 
مائة-غام: خالد بن سليمان ابن علي الخويطن "تشر الأمانة العامة للأوقاف» - 
الكويّت - 1424ه/2003م. 

الولاة والقضاة: انق عمر محمد بن ونش الكنذى المضرة (350ه] تصويز 
مكتبة المثنى - بغداد - 1908م. 
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